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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه 

المؤلف: شمس الدين محمد بن عثمان 
بن على الماردينى الشافعي (المتوفى: 
871ھ( 

النملة 


الناشر: مكتبة الرشد - الرياض 
الطبعة: الثالثة. 1999م 
عدد الأجزاء: 1 


[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 
بسم الله الرّحْمَن الرَّحِيمِ 
[رب يسر يا كريم] 


الحمد, لله الَّذِي خلق الْعَالم فر غر ان وأزسل 
سيد الأوّلين والآخرين رَحُمّة لجَمِيع | لاسء فاوضح 
الكتاب وَالسّنة وأباح الاحْتِهَاد وَالقِيَاس؛ شَفَقَة لأمة 
لم تَحْتَمِعِ على مُحَالقة الحق بالانعكاس» صلى الله 
وسلم عَلَيْهِ آتاء اللَيْل وأطراف التّهار وَعدد الأنفاس 
اة وسلامًا دائمين لا ارتيابه فيههمًا ولا إلتباس. 
وعَلى آله وَأَصْحَابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس. 


ققد ساني بعض الإخوان - حفظه الله تَعَإِلَى - أن 
اشرح لَهُ لَهُ " الورقات " الْتِي للَإمَام الْعَالِم الْعَلامَة إِمَامِ 
الْحَرَمَيْنِ مَيْنِ أبي الْمَعَالِي: عبد الله ين الشيّخ [أبي] 


مُحَدّ مَحَمّد صبّاء الذين شرحاً قتوشښطا م بالأمثال 
والأدلة من غير إشكال 
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وألفاظ غريبةء وَلَا لات عن الأفهام بعيدة» و 

إيرادات غامضة. 

فإن هذه الْآَسْيَاء مقا تشكل على الْمُْبْتَدِي ويسيق 

عَنَا به يَهِنَدِي, وَإِنَّمَا قصدت به التذكِرة للمنتهي 

وإيضاحاً للمبتدي] وَإن اضطررت إلى إيرَاد آتِي به 

واضحا على مَا سترآه إن شَاءَ الله - تَعَالَى - في 

مو ضعه ظاهرا. مَعَ أن الخواطر كليلة والهموم كَثِيرَة, 

والاستعدادات قليلة. 

فأجبته؛ حَيَاءِ لِكَثْرَه سيؤله رَاغْبَا من الله الْإِجَابَة 

لدعائه, وَسَألت إلله ري الإقاصّة من بحر إجسانه؛ 

اذ لا ملحا فِي الْأمُور إلا إِلَيْهِ ولا إتكال في الْأَنْعَام إلا 

عَلَيْهِ 

وأسأل النّاظر إِلَيْهِ أن يعغذر فِيمَا عساه أن يعثر عَلَيْهِ؛ 

لأن الآراء مُخْتلقة والأقلام لم تكن عَن كتاب مُرْتَفعَة. 
و سميته به 

9 الأنجم الزاهرات على حل أَلْقَاظ الورقات " 

وَمَا تو فيقي إلا بالله, عَلَيْه توکلت وَهُوَ حسبي ونعم 

الوّكيل 


(1/66) 


[الحمد لَه] 


قَالَ رَحمّم الله - تَعَالى: (الْحَمد لله رب الْعَالِمِين)_ 
أقُول وَباللَهِ التُؤفيق: إِنّمَا صدر كِتابة - بعد الْبَسْمَلَة - 
بالحمد؛ إقتداء بالكتاب والسنة: 

HE)‏ تَعَالَى ذكر الحكمد بعد الْتَسْمَلَة في القاتحة 
وَغَيرهًا. 

وَأُما السنة: فقر حث التّبي -[صلى الله عَلَيْه وَسلم]- 
على الْبَسْمَلَة وَالْحَمْد في الابْيَدَاء فَفَالَ عَلَبْهِ السَّلَام: 
(كل أمر ذي بَال) أي: شَأن مُه (لا يبتدى فيه يبشم 
الله فَهُوَ أبتر) أي قَلِيل البركة: وَرَوَاهُ ابن عَبّاسِ. 
وَفِي رِوَايَة لَهُ: " قَهُوَ إخذم "» وَفِي رِوايَّة: " بِالْحَمْد 
لله فَهُوَ أقطع " رَوَاهُ أبُو هُرَيْرَة. 
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0 قاحد. 

أوائل تصانيفهم 

وقد الوا و في اللّام الدَّاخِلة على الحَمد: 

قذهب الأَكَتَرُونَ إلى انها للاستغراق؛ لأن المد لَه - 
تعَالى - حقيقة على جميع أفعاله. 

در لو اتوي حمده تَعَالَى تفسه حِين 


لخلق. 

أو حمد الْمَلائكَة. 

أو الأنبياء - عَلَيْهِمْ السَّلَام 

وععلى الْفَوْلَبْنِ: الحمد هق الثّتاء بِاللْسَانِ على 
المَحْمُود مُطلقا سَواء كَانَ عَن نعٌمّة أو غَيرقاء 


(1/68) 
فعلى هَدا: هُو آعم م من الشّكْر؛ إِذْ الشّكْر لا يكون إلا 
مُقَايلاٍ للنعمة - 8 1 
والشكر أعم من وجه آخر؛ لأَنَّهُ نَتاءِ باللّسَان وَالُقلب 
والجوارح-. 


وَالْحَمْد باللسَانٍ - فقط - 

فَكَانَ كل مِْهُمَا عَاما من وَجهء وخاصاً من آخر: وَذَلِكَ 
وت لمورد وآ 

فمورد الحَمد وَاحجد E‏ اللّسَان, ومتعلقه مَتَعَدد؛ُ 
لكونه عن نعْمَة وَعَيرقا. 

ومورد الشكر مُتَعَد متعدد وهو اللْسَان وَالقلب والجوارح» 
ومتعلقة وَاحِدِ قَهَوَ النعم. 5 0 
وَإِنّمَا أضيف الحمد لله دون شَائِر أَسْمَائْهِ تعَالى؛ لِأنَهُ 
اختصً به تقالى دون 
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غيره؛ ؛ لآأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع 
والبصير وَغيرهخا»_ ةإن کاتت في غيره تَعَالَى مجَارًا. 
وَكَذَا لو قلت: " الْكَرِيِمٍ " أو " الرّحِيم " فقد انْبتْ لَهُ 


بخِلاف إذا قلت: : "ا الله " فَهُوَ جَامع لجَمِيع أَسْمَائِهِ 
دصفاته؛ لدلالته غلى الرتوبية. 


وان اضشغط 5+ حرف و لاي ا ل 


سَائر الْأَسْمَاء. 
وأا " الرب " فيطلق وَيّرَاد به الْمَالِكَ؛ أن رب 
الشَْء مَالِكه كرب الذَّابرٍ وَعَيرهَاء 3 
وَيُطلق على المصلح - أنْضا - قَيُقال: " رب الأديه " 
أي: أصلحه 
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2 مُضَافا قيجوز إطلاقها على غَيره] 5 وله تَعَالَى 

- حِكَايَة عن يُوسُف عَلَيْهِ السَّلام -: َيه شي أحسن 

مثواي) [[سورة يتوسشف: 23][ 

وَكَذْلِكَ قؤلهم: 0 رب الثّاقة وَالدَّارِ " وغير ذلك. 
و" الْعَالمين " جمع عالم» وَهُوَ: مَا سوى الله - تَعَالَى 
- هن تنائر الْمَخْلُوقَات. 

وقيل: مَا فيه حَيَاة 

وقيل: غير ذَلِك. 
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6 (وصلى الله على سيدتا مُحَمّد وَآله وَصَحبه 
جَمَعِينَ) . 1 ء 

0 لما انتى على الله - تَعَالَى - سَأْلَهُ الضّلاة على 

رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ٠‏ لن الضّلاة من الله: 


| رَّحَمَة. 
ومن الْمَلَايْكَة: الاشتغقار. 
ومن الآ مِيّين: التضرع وَإلدٌّعَاء. 


وَإِنَّمَا أعقب الكَااة بعد الْحَمد؛ لِكَثْرَةَ اقتران اشمه 
ه الشَلَام خخ اشمه تعالى. وَلِهَدَا جرت الشنة من 
السّلف والخلف باتُبَاع الضّلاة بعد الحمد في 
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ام ااا للتاس عن الله تَعَالَى. 


ET‏ ما قبلها : '" آل 
فيه ديل على جَوَاز إِضَافَة " الال" إلى تكمر: 
وبه قَالَ حُمْهُور العلمّاء وَأثكرة الكسَائي والنحاس 
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والزبيدي وَفَالُواءْ لا يجوز إِضَافَته إلا إلى مظهر قَلَا 
يقال إلا " آل مُحَمّد " 

وَاخْتلقُوا في . "الال " على تَلَائَةِ أَفُوَال: - 

قذهب الشافعي وَأَصْحابه إِلَى أنهم ينو هاشم وَبَنُو 
المطلب. 


وَقال الأزقري وَغيره من المُحققُقين: هم جميع الأمة. 
)1/74( 


و" فمل: آهل 7 جمع صاحب وفة؛ كل فسلم راق الي 
-[صلى الله عَلَبْهِ وسلم]- ولو ساعة 
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وبه قال جَمهور العلمَاء. 
وَهُوَ الرّاجح عند الْأَصُْولِبّينَ والله أعلم 


[تقدِيم الكتاب] 


قَالَ: (وبعد. فَهَذِهِ وَرَقَات تشتمل على أصّول 

الفِفه) . 

أقول: لما فرغ أولا من الثّتاء على الله» وَالضَلَاة على 

0 وآله وَصَحبه أَشَإرَ إِلَى مَا هُوَ بصدده فَقَالَ: " 
" أي: أقُول - بعد الحَمد وَالضَلَاة - مَا تشتمل 

عله هذه الورقات. 
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وهي جمع قَلَة؛ لِأَنَهَا جمع ورقة 1 : 
وَإِنّمَا حصر الأول في وَرَقَات قليلة؛ تسهيلا 
للمبتدي به» وَتَذْكِرَة للمنتهي عَنةٌ. 

[بَيّان أن أصّول الفقه يتكون من جزأين] 


قَإِلَ: (وَهُوَ | لفظ مؤلف من حجراين مفردين: احدهقا 
إلأصُولء والآخر: الفِقه) : 

أقُول: شيرع , يبين اشم هَدَا العلم, قَقَالَ: " هُوَ لفظ 
مؤلف ".أي مر 

وَقيل: المركب ,غير الْمُؤؤلف؛ لآن الْمُْضَافء مؤلف ك " 
E‏ وما أشبههها. 

ا بعلبك " و " حَمْسَة عشر " وَمَا 


وقول “من جزين معردين © تمسر إلى ن ايم 
الأول " : مُفردء و " الْفِفّه " كَذَلِكَ. 

فقد يكون من جملتين كَقَوْلِك: " إن قَامَ زيد قُمْت " 
قان عع الغل والْقاعِل جملة و " قفت " جملة 
أخرى. 
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[تغريف الأضل] 


قَالَ: (الأضل: مَا يَنْبَيِي عَلَيْهِ غيره) . 

أقول: إنّهِ رَحِمّه الله يُشِير إلى أن لكل طالب علم أن 
يِتَصَوّر ذُلِك العلم أولا عند اشْتَعَاله په فَحِينَئِذٍ يختاج 
إلى معرقة حده؛ لان الخد يُغِيد الور 

فشرع يبين حد " الأول " و " إِلْفِفْه وَإِتَمَا جمع 
الأضول؛ ليعم إلكتاب والشنة وَالْقِيَاس وَعَيرهاء 
الال في اللْعَة: مَا يثنى عَلَيْهِ عغيره. 

وَهَدًَا أحسن مَا قيل في حَده. 
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في اصطلاح أهل هدا الْقَنّ م الدّلِيل. 

انما کا الذليل أصلا؛ لانبناء الْأَحكَام عَلَبْهِ 
وأستنباطها مِنْهُ 

لكين سكت الِشَيْخ وحَهم الله - عن بَيَان فَايِْدَة 
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ِلَيْهِ لِأَنَهُ لما شَّرط معرقة الجزأين: سَرط معرقّة 
النستة تينههمًا. 

أقُول: لما كَانَ الأضْل اشم معنى. والمغتى يفتقر 
إضَاقته إِلَى آخر ليُفِيد اختصاصاً أو غيره فأضافة إلى 
الفقه 


[تغريف الفزع] 

قال: (والفرع: مَا يني على غيره) ٠‏ ۾ 

أقول: لما ذكر أولا الأضل: وذكره اة القزع 
اسْتَطرَادًا؛ لأَبَّهُ مَا يُقَابل الأضْل إلا القزع. 1 
وَلِهَدَا يقال للْمَذْقَبُ فرع الأَصُول؛ لِأَنَهُ مَبْنِى عَلَيْهِ 
ومرتب على قَوَاعِده. 


قَالَ: (وَالْفِفُه: معرقة الْأَحْكَام الشَّرْعِيّة التي طريقها 
الاختهاد) . 


وي الاضخطلاح مَخصُوص بمَغرقة الْأَحكّام ... . إلى 
آخو 

انما قيد الْأَحْكَام بالشرعية؛ لتخرج الْأَحْكَام الْعَفْلِيّ 
كَقولتا: " الْحَرَكة 
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والسكون لا يَجَتَمِعَان في حال وَاحد وَلا يرتفعان " 
لآن الشبيء الوَاحد إمَّا أن يكون سَاكِنا أو مة 

وَكَذَا " البيّاض والسواد " و " التي الإثبَات ". 
وَكَذَا فَوْلتا: " الكل أعظم ,من الجرْء ". 

قان هذه _الأشياء تعرف بالعقل. 5 0 
بخِلاف الْأخكّام الشَّرْعِيّة فَهيَ لا تعرف إلا بِالتَفْلٍ 
كالتببيت شرط في وم ره سَانء وان لا ررَكاة في 
حلي مُبَاحء وَلا في الإبل إذا لم تكن سَائِمَة. 
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فَهَذه الْأَسْيَاء لا تعرف إلا بالشَّرْعء لا بالعقلٍ. 
وَلِهََا لم بقل للعارف بالأحكام الْعَفْلِيّة: فيه 


الحج " و " إن الرْتَا محرم " وَكَدَا " السشرقة 2 
قَلَا تتوقّف معرقة هذه على الاحْتهَاد, ولا تقال 
للعارف بها فَقِيه.. 

وَإِنَمَا القفِيه هُوَ الْعارف بمسائل النظر وَالِاجْتَهَاد 
التي لَبْسَ للعوام مِنْهَا سوى التفلِيد. 
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قإن قيل: الألف وَاللام الدَاخِلّة على اِلْأَحْكَام لم 
يتقدّم لَهَا ذكر لتكون للعهد وَلَا يجوز أن تكون 
للاستغراق إِدْ مَا من أحد إلا وَلَا بُد أن يشذ عَنهُ شَيْء 
من الأخكام, فَحِيتَئِذٍ يتعذّر وجود فَقِيِه وَاڃد. 

وَلَا يجوز أن يحمل على الحقيقة؛ أنه لو حمل عَلَيْهَا 
ل ققِيه. وَلَبْسَ كَذَلِكَ 


على تعر 
والجواب: EEF‏ الأخكام, السَّبْعَة الآتِي ذكرها 
تذكر فَهِيَ معهودة عند الإطلاق قَيضرف فی 
الأخكام إِلَيْهَا الله أعلم. 


(1/84) 
[أنواع الأخكام] 
قَالَ: (الْأخكَام سَبْعَة: " الواجب " ١‏ 0 * 
الْمُبَاح " إلا ا ۶ ر' و إلا ONT‏ وه إلا إلا ال جم إلا 


1 التاطِل ") 
أقول: إِنّه اذ فِي عدد الأخكام المُتَعَلْقَة بأْفْعَال 
المُكلفين وَهِي سَبْعَة على ما احْتاي - ها هُّنَا؛ لأن 
خطابة تَعَالَى المُتَعَلّق بأفعَال الْمُكَلّفين في 
المُعَامَلَات وَعَيرهقلكء 

فان تعلق بها إمّا أن يكون صَحِيحا أو بَاطِلا؛ لآن 
الْمُعَامَلَات إن كاتت على الْوَجْه الشّرْعِي تعلق الحكم 
بِصِحَتِهَا وَإِلَآ ببطلانها۔ 

وَإِن تعلق الخطاب بِعَيْرهَا من أفعال الْمُكَلّفين فَلَا 
يَخْلو: أن فضي الطلب, 
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و.الثزكء ١ 1 ١‏ 1 
ن كَانَ لازما فَهُوَ القاجب كأمره تَعَالَى 

بالضَّلَاةء وال ه 5[ ,الحج وغير ذَلَكَ. 

وان لم يكن الطّلب لازما فَهُوَ المَنْدُوب كَسَائِر 


الثاني وَهْوَ الثزك؛ لآن الخطاب إذا افتضى الثزك 
ان كَانَ جَازِمًا فَهُوَ الْحَظر أي: الْحَرَام ِتَعَالَى 
الا تقِربوا الرتا) [سُورة الإسْرَاء: 2 }ا تأكلوا 
أمُوإلكم بَيْنكُم يالبَاطل) [شُورَة الْيَقَرَه: 188] (وَلَا 
تقتلوا الفس التي حرم الله إلا بالخ [سُورَة 
قَهَدَا حطاب د ي الثرك ر 

ن لم يقتض الثزك جزما [فمكروه كَقَوْلِه عَلَيْهِ 
5 م: (لا صَلاة لِجَار المَسُجد إلا فِي الِمَسْجد) , 
وكا الاشتلخاء باليَميني وَالكلام] على الْعَائِط 
وَالسَلَام على الأكل: وَالمُصَليء وَالقاضي حاجته» وما 
اشبه ذلِك. 
إن أذن في فعله من غير حثء أو خير بين فعله 
وتركه فَهُوَ مُبَاح كَقَوْلِه تَعَالَى (وإذا حللتم 
فاصطادوا) [ سوورة المَايْدَة: 2[ فهو [للتخيير] 0 ؛ إذ ا 
يجب الِصّيّد عند الإخلال من الإخرام, وَلَا يسن قحمل 
على الإيَاحَة. 
وَكَِذَا قَؤله تَعَالَى: (قإذا قضيت الضّلاة فَانْتَشسْرُو! في 
الأزض) [شسْورة الْحُمُعَة: 10] وَمَا أشبههما. 
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وَمِلْهُم من جعل الأخكام حَمْسَة؛ لأن الضّحِيح في 
و 1 لمْباح» وَالْبَاطل في حكم الْمَحْظُور والله أعلم. 
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[تغريف الْوَاجب] 


قَالَ: (الوَاجب ما يُتَاب على فعله ويعاقب على 

تَركه) . 

أفُول: لما | فرغ من افيد الْأَخِكَام م شرع و في تَعْريف 
الأفعال الْمْيَعَلَقَّة بها فرسمه أولا؛ لِأَنَهُ أصل بِالنّسْبَةِ 
إلى بَاقِي الأخكام. ۽ 0 

قأصل الواجب في اللَّعَةِ: السُقُوط؛ لأن السَاقط يلزم 
مكاتة: قشمي اللازام الذي لا خلاص مله واجبا۔ 


ويرسم الْوَاجب في اصّطلاح أهل هَذًا الْفَنّ [ب] " ما 
يتاب قاعله, 
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ليخرج " الْحَرَام " و " الْمَكْرُوه " و " الْمُبَاح " فَإن 
هَوُلَاءٍ لا باب فاعلهم. / 
قَؤْله: " ويعاقب تاركه " ليخرج " الْمَنْدُوب "؛ فَإِنَّهُ 
تتاب على فعله» لكِن لا تَعَاقب على ترکه, 

فانطبق الرَّسْم على الْوَاجِب كالصلوات الخمس, 
وَصَوْمِ رَمَضَان والح [وَعَيرهَا 1 الوصفين فيه 
وهما: " النّوَاب على الْفِعْل " و " العقاب على التّرّكَ 
" والله أعلم. 

[ ت تعريف الْمَنْدُوب] 


قَالَ: (وَالْمَئْدُوب: ما يُتَاب على فعله وَلَا يُعقاقب على 
تركه) . 

اقول: لما فرع من رتسم الوَاجب: شرع فقي رسم 
المَنْدُوب؛ ليميزه عَن أقسامه. فقال: و الْمَنْدُوب: مَ 
يتاب ب على فعله " كالسنن مثلا؛ فَإِنَهُ يتاب على 


وخرج بهذا الْقيْد " الْمخظور " و " الْمَكْرُوه و " الْمُتاح 
" فَإِنَّهُ لا يُتَاب على فعلهم. 
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و [ب] قؤله: " وَلَا يُعَاقبِ على تركه " خرج الواجب. . 
١‏ التَّوَاب على الفِيْل. و' ' عدم العققاب على الثرك 0 
ويتيسمى المَنْدُوب أئضا 0 تافلة 0 0 نسنة " والله 

| 

[تغريف المُتاح] 


قَالَ: وال ا ري سجاه ود بجا علي 
ر 
رم الفاح شا E ARE EET‏ 


على تركه " وَفِيه ديل على أن صل الْمُبَاحِ الاتساع 
وَمِنه تقال: 0 بحبوحة الحئنّة ' وَهَوَ: مَا اسع منها. 
وقد وسع على الْمُكَلف فيه؛ إِذْ لا يُاقب على فعله 


وتركه: ولا يتاب عَليهمَا 
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3 وخرح 0 الْوَاجبٍ ِ ! الْمَنْدُوب " بقوله 0 لا تتاب 
على فعله ۳ ؛ لأنَهٌ تاپ على “ 
وَكَذَا " الْحَرَام " و " الْمَكْرُوه " فَإِنَّهُ لا باب على 


فعلهمًا. o‏ 5006 
وخرج بقوله: " ولا يُعقاقب على تركه " الوَاجب؛ فَإِنَّهُ 
تَعَاقب على : تركه. 1 
وانطبق الرشم على الْمُبَاحَ؛ لتَحَقّقَ الوصفين وهما 

1 0 النُواب " 7 [عدم] العقاب فيه " والله أعلم. 


قَالَ: قال (والمحطلور مَا يتاب على تركه: ويعاقب على 
أقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكام التَّلَائَة: شرع في 
الرّابع وَهُوَ " الْحَرَام "؛ أن أصل الْحَظر: الْمَنْعْ» وَلِهَدَا 
بُقَالُ لكل ما يمْتع الْمَاشِيَةْ من الْخُرُوج: " حَظِيرَة " 
وَالْحرَام مَمْنُوعَ منة ةه شرعا كالزتاء و شرب الخمر: وَمَ 
اشبههما. 
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وَقَوله: " هَا ياب على تركه " ليخرج " الوَاجب "؛ 

HE‏ لا بإب على تركه» بل يُعَاقب كمَا سبق 

وخرج " الْمُبَاح " أيُضاء إِذْ لا بُنّاب على تركه. 

وَكَدَا " الْمَنْدُوب "؛ فَإِنَهُ لا يُتَاب على تركه - أَيْضا - 
وَقَوله: لل ويعاقب على 3 1 لل 1 ' الْواجب al‏ ؛ فَإِنَهُ 
آا م قب على فعله» بل يتاب على E‏ 

ودا , الْمَنْدُوب ۳ ؛ فَإِنَهُ ا عاقب على فعله» بل تتاب 
على فعله. 

وَكَذَا " الْمُبَاح "؛ فَإِتَهُ لا يُعاقب على فعله 

ودا 0 المَكْرُوه r‏ فَإِنَهُ لا تعَاقب على فعله. 


وقد انطبق الرَّسم على الْمخظور؛ لتحقّق الصفتين 
وهما: وجود الثُوَاب على تركه ' 9 وحود العقاب 
على فعله ' 


وَهَذَا إذا تركه؛ لامتثال الْأمر والتقرب إِلَى الله - 
تَعَالَى - فَإِنَّهُ يناب على تركه. ‏ 

أما إذا تركه لعدم وصُوله إِلَيْهِ أو من غير نِيّة لامتثال 
الأمر فَلَيَْ لَهُ تواب على تركة. والله أعلم. 
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[تغريف الْمَكْرُوه] 
قال: (وَالمَكْرُوه ما مَا تاب على ترکه» وَلَا تَعَاقب على 
فعله) . 


أفُول: إلا فرغ من رسم الأخكام الَأَرَبَعَة شرع في 
رسم الْحَايس وَهِوَ: المَكرو .o‏ 


ودا إذا ار الثرك بقصد التَقَرِّب إِلَى الله - تَعَالَى - 
كمَا سبق ١‏ - في رسم الْحَرّام. 1 7 
وَقَوله: " هَا ياب على تركه ıı‏ یذ : لل القاجب 4 فَإنة 
م نم كن 001 1 
وَكَذَا يخرج " المَنْدُّوب " و " المُبَاح "؛ فَإِنَهٌ لا يتاب 

على تركهما. 

وأخرع ( الْحَرَامٍ بقوله: " وَلَا يُعقاقب على فعله "؛ فَإِن 
الحَرَام يَعَاقب على فعله, 

وانطبق الرَّسْم على الْمَكْرُوهِ لتحقّق الصفتين وهما: 
" الثوَاب على ترك فعله " و " عدم العقاب على فعله 
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[تغريف الصّحجِيح] 


أفُول: لما فرغ من رسم الأَحكام الْحَمْسَة غير 
الْمُتَعَلْقَة بالمعاملات: شرع في رسم الحكم السّادس 
المُتَعَلْقَ بالمعاملات . وَهُوَ: الصّحيح؛ لأن الْعُقُود إذا 
أفادت الْمَفْصُود الشَرْعِيٌ سميت صَحِيجا كَالبِيع - مثلا 
- إذا أَقَادَ الملك. وَالتكاح إذا أقات حل الوَطء وَمَا 
أشبههما فَإِنِ الْعُقُود الشَرَعِنّة يقتد بهاء وَمَا يعْقد به 
يتوصف بالصّخَّة أويكونٍ تافذا. 
7 اكتفى بِإِحَدَى اللفظَيّن: كَانَ أولى؛ لأن الرسوم 
مَبْيِئّة على الْأقْتِصَار من غير ترادف. وَالله أعلم. 
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تغريف الْبَاطِل 


قَالَ: (والتَاطل: مَا لا يتَعلَّقى به التّمُوذ وَلَا يعْتد به) . 
أفُول: لما فرغ من رسم الضصّحِيح الْمُتَعَلْق بالمعاملات 
شرع في رسم ما يُقَابله فِيها وَهُوَ الْبَاطِل, وَيُقَال لَهُ 
القاسد - أئِضا -؛ إِذْ لا فرق تينههمًا عندتا. 

فرق بَينهمَا أَبُو حنيقة وَقَالَ: كل مَا لم يشرع يِأَضْلِهِ 
وَوّصفه فَبَاطِل كبيع الملاقيح - وَهُوَ:ْ مَا في بطون 
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الْأَمَهَاتَ َة لم يشرع بِأضله وَلَا وصهه : لان سن 
أصل الْمَبيع: أن يكون مَوَجُودا عِنْد العقدء ومن 

: أن يكون مَقَدُورًا على تشسليمه:, وهما منتفيان 
2 شرع يألو دون وصفه كالربا فَإِنّهُ مَشْرُوعِ في 
متتفية هتا لۇجُود الريَادَة فيسمى هَذَا عِنّده فاسدا. 
ودا يكاح ال الحزه يشرط أن ون رت صَدَاقهاء 
فإن التكاح مشرروع دون الضف 

وَكَذَا مخالعة الضَّغِيرَة وَنَحُو ذَلِك. 

وَمَا بطل من أصله يُسمِى با 

وَفِي الْجُمْلَة: فَهَذِهِ الَعُقُو - كلها - سَوّاء قُلْنَا 
ببطلانها أو فَيسَادهَا فَلَا تفيد الْمَعْصُود, وَلَا يغتد بها. 
وَلّو افتصر الشَّيْخْ - رَحمّه الله تَعَالَى - على أحد 


للَْطَئِنٍ لَكَانَ أولىء كَمَا سبق في الصّحِيح والله 
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[الفرق بَين الْفِفْه وَالْعلم] 


قَالَ: (وَالْفِفْه أخص من العلم) . 
أقول: لما فرغ من تفسيم اكام وتعريفها شرع 
في الفرق تين " الْفِقُه " و " العلم " 

فَقَالَ: " ل أخص من العلم " وَهُوَ كَدَلِكَ ؛ لان 
الففه هُوَ: معرقة الأخكام الشّرْعِئّةَ - ققط. 


قَالَ: (والعلم: معرقة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ يه) . 
أقول: لما قرع من تقريف الفقه شرع في حد الغلم: 
وبه قَالَ جمَاعَة من العلمّاء. 
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وذهب آخَرُونَ إِلَى أن العلم لا يحد؛ لِأن الْأَسْيَاءِ - كلها 
- لا تعرف إلا بالعلم» وَالحد يكن عن حقيقة 
المَحَدّودي 5 


ا الغ ي HE‏ ن ": : أن العلم لا يحد. 
وَالمرّاد بالعلم هُوَ الذي يعرف الْأشْيَاء على ما هي 
كما أن الْثَّار حارةء وَالْحجر جامد وَالينَمَاء مُرْتَفعَة 
وَأْنِ الإنسَان تاطق: وَمَ أشبه ذلك لأن معرقة هذه 
الْأشْيَاء لا تختمل غير مَا فِي علم الْإِنْسَانء» بل هي 


في الْحَارج على مَا هي فِي الذهُنء وَلِهَذَا قيد العلم 
بِمَعْرقة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ به والله أعلم 
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[تغريف الْجَهْل] 


قَالَ: (والجهل تصور الشََّىْء على خلاف مَا هُوَ به) . 

أقُول: لما فرغ من حد العلم شرع في حد الْجَهْلٌ؛ 
لذَنَهُ يقابل العلم. 

0 على قسمّين: 

بسيط وَهُوَ: عدم العلم بالشّيء الْعَائْبِ كالجهل بمَا 

فِي البحاد من الْحَيَوَاتات, وَمَ تحت الأزضين, 5 في 

عَد وَبَحُو ذَّلِكَء فالجهل فِي هذه الْأَشْيَاء وَاجِد - وَلِهَدَا 

قيل لَهُ: " جهل يسيط ". 

وَالمرَاد هتا هُوَ الجَهْل المركب وَهَوَ: تصيور إلشىئء 

ا ل ل ل 

جڵاله < 


وَالنَانِي: اعيقاد غب قطابف: والله أعلم. 
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[تغريف العلم الصْرُورئ] 


قَالَ: (العلم الضّرُورِئٌ: مَا لم يَقع عَن نظر واستدلال. 
كالعلم الْوَافع بِإِحْدَى الحواس الخمس الْتِي هي: 
حاسة الس وَالَبَصَر, والشم والذوق واللمس» أو 


: لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بِالْجَهْلٍ 
ايرادا لأنّهُ يُقابله ثمَّ شرع فِي تفسِيم العلم, 
وانه يَنْقَسمِ إلى ص”ًَرُورِيٌ وَغَيره. 1 
والمراد بالعلم هُنا: الحَادث. لا العلم القدِيم؛ فَإِن 
علمه تَعَألى لا يُقَال لَهُ: " صَرُورِيٌ " وَلَا " اكيتِسَاب " 
بخِلّاف علم العباد؛ فَإِن الْأَسْبَاء إذا علمت بأحد 


اواس من غير نظر واستدلال كا لو سمع نهيق 
ر: علم أنه صَوتهء وَكَدَا هيل الفرس. 
این لوناً أبيض أو أسودء أو مس جسما علم 
م ٠‏ أو خشنء أو شم رَائِْحَة علم أِنَّهَا طيبّة أو 
كريهة» أو ذاق طَعَاما: علم أنه حامض أو مر. 
قإن هذه الْأَشسْيَاء يعلمها الْإنْسَان بديهيا من غير نظر 
وأستدلالء وَلَا يُمكن اندفاعها عَن علمه» بل بِمُّجَرَّد 
حُصُول الضَّوّت في الأذن أذرك مَعْنَاةُ. 

وَكَدَا فتح الحدقة فيمَا يتمكن رَؤيَته. 

ودا ملاقاة بشرة الملموس» ا نشق الهوى 
للرائحة۔ 
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وَكَذَا اتُصَالِ المذوق إلى اللّسَان. 
قان هذه الأشْيَاء تعلم بالحواس الخمس. 

ثمَّ أعقبهم بالتواتر أي: يُشِير إلى أن من العلم 
الصّرُورِيٌ لا يَدْرِكهٌ بالحواس» بل E E‏ يبَلد 
لم نره» بل لم يَقِينا بالتواتره وكعلمنا. بِالْمَلَائِكَةِ 
والأنبياء, وَالأَئِمَّة الأرَبَعَة وعيو ذلك. 

وَلَنَا قسم سابع تدرك نه الأشاء من عور نكر 
واستدلال كعلمنا أن الْبِيَاض والسواد لا يَجْتَمِعَانٍ في 
محل وَاحِدء وَأن الْجُرْء أقل من الكل وَأن الشيىَء 
الوَاحجِد لا يكون مَعَدّوما مَوْجّودا في حال وَاحد. 

قإن هذه الأشيّاء - كلها - تعلم ص”َرُورَة من غير نظر 
وأستدلال والله أعلم. 

[تَعْريف العلم المكتسب, وَالتََظَرء وَالاسْيِدّلّال 
وَالدَلِيل] 


قَالّ: (وَالْعلم المكتسب: مَا يَقع عن نظر واستدلال. 
وَالنَظَر هُوَ: الفكر في حَال المنظور فِيهِ. 
وَالِاسْتَدْلال: طلب الدّلِيل. 

وَالدّلِيل: هُوَ المرشد إِلَى الْمَطُْلُوب) . 
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أقُول: لما فرغ من تغريف العلم إِلصّرُورِيٌ شرع في 
[َتَعْريف] العلم المكتسبء وَهُوَ: الذي لا تعلم الْأشسْيَاء 
الْمَطلُوبَة [إلا يتظر] وإستدلال. 

وَلّو اقتصر على أحد اللْفْظَيْنٍ كفى؛ لأن الثظر - في 
الحقِيقة - هُوَ الطلبء وَالِاسْيَدْلال كَذَلِكَ. 

لكِن ربا صخصع تينههًا زيَادّة إيصّاح. 

وَلِهَدَا فسر كل وَاحد مِنْهُمَا بتفسير في الظاهرء وَإِن 
كاتت الْحَقِيقَة وَاحِدَة: فقال: - 

الثظر هُوَ وَ: الفكر في حَال المنظور فيه 

وَالا سيد سيد لال : طلب الدّليلء كَأنَهُ يد تشير إلى أن الثنظر 
أعم من الاسْيَدْلّال وَلِهَدَا عرفه بالفكرٌ في حَال 
المنظور فيه؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق 
به ويحكم عَلَبْهِ كَفَوْلِتَاء " الرّبَا حرام " و " الْمُنْعَةَ 
حرام " و " الاسْيتِئْجَار على الوطي حرام " فَهَذِهِ 
غقود علم تخريمها بالفكر وَالِاسْتِدْلال وَحكم عَلَيْهَا. 
وقد يكون الفِكر من جهة تصور مَا ولا يحكم عَلَبْهِ 
وَذَلِكَ لعدم الاسْيَدلال, فَكَانَ الفكر ع وَالِاسْيَدُ لال 
اخص؛ لؤجوده في أحد الفكرين 
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غ يُسمِى ذَلِيلاء وَإِلَا يُسمى أمارّة وَالله أعلم 
قَالَ: (والظّن: تخويز أمربْن أحدهمًا أظهر من 
إلآخر) . 


أقُول: لما ذكر رسم الأضول, ورسم الْفِفْهء ورسم 
العلم الذي به بتوضّل إلى معرفتهم: شرع في 
إالفرق بين " الظن,." و " الشك , اللذين بهما تول 
أَيْضا إلى ٠‏ معرقة الأول وَالْفِْفْه فققال: 

الظن: تجُويز أمرين أحدهمًا أظهر من الآخر كَمَا لو 
هبت الرّيَاح وتغيمت 
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السَمَاء في الشتاء فَإِن الرَاجح من هدّين الاحْيَمَالَيْنِ 
فوع الْمَطرء وَهُوَ الظن. 
للدت المرجوع الْمُقَابل للراجج يُسمى وهما وَالله 


[تغريف الشك] 


خر 
أقُول: لما فرغ من تغريف الظّن الَّذِي هُوَ الطّرف 
الرّاجح أخذ فِي بيان مَاِيَسْتَوي طرفاه من غير تزجيح 
کا لو ت تفن الوصُوء اسار ثم جهل امايق مِنْهُمَا. 
ناي وهماء 
ودا فياطلا أهل هدا ال 

رالا قَفِي اللغة لا فرق جين الط والشَّكٌء و, به قَالَ 
الكليل ابن أخمد. 
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وَإِنّمَا ميز الِشَّيْحْ - رَحمه الله - بَينهمَا؛ إِشَارَة لأقسام 
تردد على العلمء ولها مذخل في الْمَذْهَب قتارة , 
يتَوَضّل إلى معرقة أضول الْفِفه بالعلم» وَتارّة بالظّنٌ, 
وتارة بِالْشّكُ والله أعلم. 

[تغريف أصُول الْفِفه] 


(وأصول الْفِفه طرقه على سَمِيل الْإجْمَال, 

الا سيد لال با ترتیيب الأدلة قي الترتيب والتقديم 
وَالتَأْخِير وَمَا يتبع ذلك من أخكام الْمُختهدين] . 

اقول: لما فرغ من بيان الأضول, وَبَيَان الْفِقُمِ وَبَيَان 
مَا يختاج إِلَيْهِ فِي هَذَا الفَنْ (من العلم) و (الظّن) و 
(الشّكَ) و (التظر) و (الدَّلِيل) شرع فِي بَيَان معنى 
قَؤله: " أصول الفِفه. " فَإن التَّرْكِيب الإضافي لا يُغِيد 
إلا لنسبة تكون بين الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ. 


وكد مق أنه لا بد i‏ 2 بهما من معرقة كل وَاحد 
مِنهَمَا مه داء ثم . 1 ال 0 وا ثم 9 
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أصُول الْفِقْه: " طقة على سَبيل الْإِجْمَال " أي 

دلائله مجملة. " وَإِنَّمَا قيد دلائله بالإجمال ليحر 

الغِفْه؛ لآن دلائله مفصله. 

وَالْمرَاد بالدلائل: مَا يتَوَضصّل بها إِلَى إِنْبَات الْأخكام 

كالإجماع, وَالْقِيَاس, وَالْأَخْبَار. 

وَقَوله: " وَكُيْفِبّةَ الاسْيَذلال " يُشِير إِلَى حال الْمُجْتهد 

الى أنه مع معرقة الْأدلة لا بد له من معرقة كفي 
سْيَدلال كحمل الْمُطلق على الِمُقَيدء وَتَفديم 

0 على الْعَإِم؛ وَإلتّظر في المشسَائل الغامضة 

وغير ذَلِك عقاتايئ الكلام عَلَيْهِ وَاضحا إن شَاءَ الله - 

تعالى 5 

0 أن أصُول الففه يشتمل على الْإجْمَال: 
ET‏ الففهء وَكَبْفبّة اسْتَِعْمَالهَاء وَحَال المُجتهد, 

والله أعلم 
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[ابواب أضول الفقه] 


قَالَ: (ومن ¿ أَيْوقَاب أصُول الفقه: " أقسام الْكَلَام 
الأمر " و " النّهِْي " و " الْعَام " و " الخاص 00 

وال | إلا و إلا الح 8 للا و إلا الظاهر للا و 0 المؤل إلا و 
د الأفعَال إلا و إلا التاسخ و١١ ١‏ 0 للا و للا | جَمَاع إلا و للا 
القيّاس. ' إلا للا الأخبار ' 3 و E‏ | إلا و إلا | إباحة إلا و للا 
رتيب الْأَدِلُة " و " صفة المُفتِي والمستفتي " و" 
اخكام المُجّتهدين ") . 


قول لما فرغ من تتان اضول الف 0 اه 
دَلِك: شرع في عدد أبوابه خالا 9 4 LÛ‏ جَابا 
إلى آخر ورقاته على ,َا ستراه إن شَاءَ الله وَاضحا. 
تيان ما يتركب مِنْهُ الْكَلام] 


[قَالَ: (قَأما أقسام الْكَلَاِم قأقل مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام 
اسمان, أو اسم وفعل» 5 م وحرقف» أو حرف 


عايد1 على ازتيب قدأ بأقسام الكلام وأنه بتعقد 
من | سمين سَمّين مثل: "' ريق قائم " وَهَدَا لا خلاف فيه بين 
العلمّاء. ` 
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ومن اشم وفعل مثل: ' ' زيد قَامَ ": أو " يقوم " وَهَدا 
وَاخَتلقُوا قفي اتعقادهم من حرف وَاسم مثل " Ll‏ زيد 
فذهب الجِرْجَانِيٌ إلى انعقاده. 5 
وَذهب الْحَمْهُور إلى أنه ما إنعقد احرف سم إلا 
لما تاب عَن الفِقل وَهُوَ: " أذعُو " أو " آنادي " 

وَکَدا الفا في انعقاده من حرف ٠‏ وفعل: 

لصب تو ]لت ادوس " لم يقم " و" مَا قَامَ 


ذفنت الْجُمْهُور إلى عدم إلْعقاده يهماء وَإِنَّمَا الْعَقَد 
لۇجُود الصّمِير الذي في الْفِغل؛ لأن تقديره: " لم 
يقم هُوَ " و " مَا قَامَ هُوَ " وَالله أعلم. 
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[انقسام الْكَلَام بِاغْتِبَار مَدْلُوله] 


قَالَ: (وَالكَلام يَنْقسِم إِلَى أمرء ونهى» وخبر, 
واستخبار) . 

اقول: لما فرغ من تقسِيم الْكَلَاِم إِجْمَالا أخذ فِي 
تَقكسِيم مَعَأنِيه؛ لأن الكَلام لا تخلة: 


أن يراد به الفغل, أو الثزك أو الْإغلام. 

وَاليّانِي: التّهفي. 

وَالثَالِث: هُوَ الْحَبَر مثل " قَامَ زيد " أو " زيد قَامَ " 
وَكَذدَا الاستخبار مثل " هَل قَامَ زيد؟ " أو " هَل زيد 
قَايْم؟ " الله أعلم. 


قَالَ: (ومن وجه آخر إلى حَقيقة ومجازء فالحقيقة: 
مَا بَقِي على مَوْصّوعهء وآَقيل: ما اشتعمل فيمًا 
إضطلخ عَلَيْهِ من المخاطبة).. ‏ 

أقول: لما قسم الْكَلَام إلى أمر أو نهي: شرع في 
تقسيمه من وجه آخر إلى حَقِيقة ومجاز فَقَالَ. 
[الْحَقِيفَة] : ما بَقِي على مَوْصّوعه. أي: على أصل 
وضعه الأول. 
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قَإِن لفظ " الأسد وضعوها للحيوان المفترس, وَكَدَا " 
البَخر " للمَاء الكثيرء ‏ فَإذا نقل للرجل الشجاعء 
والكريم كَانَا مجارين 

0 أن الشئح ا الله - رسم الْحَقِيقَة 


ادا ما قي على مَوؤْضُوعه - فَهَدَا رسم يُفِيد أن 
كل لفظ نقل عَن مَوْضِعه اللعّوئ إلى آخر فَهُوَ مجَاز 
سَوّاء کان الثثاقل الشزعء أو العرف. أو الوّاضع الأول. 
وَهَذَا هق المُرَاد بالرسم الأول. 

وَأما الا شخ الثاتى ققال: ما استغمل فِيمَا اصّطلح 
عَلَيْهِ من المخاطبة فَهَذَا رسم يُفِيد أن كل لفظ 
اشتغمل فيا اضطلخ عَلَيْهِ ند التخاطب فهو حَقِيقَة 
كلفظة " الضّلاة " - مثلا -: - ۾ 

قان كَانَ الخطاب باصطلاح اللعَة كَامَت حَقِيقة؛ ؛ فإن 
لَفْظة " الضّلاة " وضعب أولا في اللَّعَة للدّعَاءء فَإذا 
نقلت واستعملت في العِبَادَة الْمَعْرُوفَة كاتت مجارًا. 
وَإن کان الخطاب باصيطلاح الشرٍع کاتت حَقيقة؛ ؛ لأن 


الْمَعْرُوفَةء فَإِذا نقلت واستعملت في الدّعَاء ؛ إتت 
مجَارًا. وَكدَا لَفْظَة " دَابّة " إذا أطلقتء وَكَانَ الخطاب 


باصطلاح اللّْعَة فَهيَ حَقِيقَة في جَمِيع مادب» ومجاز 
فِي دَوَات الأزيع. 

وإذا كانَ الخطاب باصطلاح العرف كَانَ الأمر ياكس 
وَألله أعلم. 
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[تغرٍيف المجَاز] 


قَالَ: (وَالْمجَاز: مَا تجوز به عن مَوْصُوعه) . 

أفُول: لعا فن من رسيم ال شرع في رسم 
الْمجّاز, a E RT‏ 
فعلى الرَّسْم م الأول يُقَال: المجاز هُوَ: ا اشتغمل في 
غير مَوْضصُوعه الأول. وعَلى الرَّسْم النَّانِي يُقَال: هُوَ 

قا اسْتقمل في غير ما اشطلع عله في المخاطبة- 
e‏ الحقيقة؛ لأن المحَاز مُقابل الحقيقة وإتحا 
سمي المجاز مجَارًا؛ لمجاوزته عن موضعه الأول. 
والله أعلم. 
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[أقسام الْحَقِيقَة] 
قَالَ: (فالحقيقة إنَا لغوية أو سَرْعِنَّةِ أو عرفية) . 
أفُول لما فرغ من رسم الْحَقِيقَة وَالمجَاز شرع في 


تقيسمهما. 
فَبَدَأْ بِالْحَقِيقَةٍ أولا؛ لِأَنَّهَا أصلء وَقسِمها إلى تَلَانّة 
أقسام: حَقِيقَة لغوية كلفظة " الضّلاة للدّعَاء 
وَحَقيقة شَرْعِيِّة كلفظة " الضّلاة " على العِبَادَة 


الْمَعْرُو قة. 

وَحَقيقة عرفية كلفظة " الدَّاتّ " على ذدَوَات القوائم 
الأزبع 

لكِن أجمغُوا على وجود الحقيقتين: (اللْعَوبّة 
والعرفية) . 


وَاحْتلفوا في الشَّرْئَنّة: _ 


قذهب القَاضِي أبُو بكر إلى منعهاء وَقَالَ: هي هِيَ 
حقائق لغوية قر هاا لشر ع 
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وجوزها ,الشَيّخ وجعلها قييما تالناء 

وذهب الْجُمْهُور إِلَى أنَّهَا ألقاظ مجازاة لغوية» . 
e‏ شَرْعِيّة اشتهارا حَتّى كات أن 
تكون حقيقة والله اعلم 

[أقسام المجاز] 


قَالَ: (وَالمجَاز إمَّا أن يكون بزيّادة كَقَوْلِه تَعَالَى 
اليس كمثله شیء) 

أو تُفَصَإن كَقَوْلِه تعالَى: [واسأل. الفزيَةِ) أي: أهل 
إلقزيّة أو اسْتَعَارَة كَقَوْلِه: (جدارا يُريد أن ينقض) , 
أو بالتّفْل كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) . / 
أقول: لاقو من. مسيم الحقيقة شرح في دف 
الْمجَاز على سَبيل الَإيصّاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم 
مِتالا فَقَالَ:ِ - 

المجَاز إمّا أن يكون بزيَادة أي: في لفظ الْحَقِيقَة 
كَقَولِه تَعَالَى: (لَيْسنَ كمثله 
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1 [سورة ة الشورى: 11( فالكافه رَائِْدَةُ للتأكيد ؛ 
رلك وَإِنْبَاتَ 0 تَعَالَى وَهَدَا بَاطِل؛ لأن المُرّاد من 
الآيَة إئباتء وجدانيته, وَنفي َا يضاده؛ إذ لو لَه مثئل 
لشاركه في الآلهة, تَعَالَى الله عن ذَلِكَ علوا كبيراء 
وَالمجَاز بِالتْفصَانٍ مثل قؤله تَعَالى: ( واسال 
القرية {a‏ [سُورة يتوسشف: 82[ فإن قريتة الَا 0 
على أن الشَّوّال لا يكون إلا لمن يعقل وأن الْفَرْيّة لا 
تعقلء فَكَانَ السّوَّال لها مِجَارًاء وَفِي الْحَقِيقة إِنَّمَا 
هُوَ لأهْلهَا كَمَا مثله الشْيْخ - رَحمَه الله - 
وَأما المجَاز بالاستعارة مثل قَوْله تَعَالَى: (جداراً يُرِيد 
أن ينقض) [سُورة الْكَهْف: 7 فَلَا شك أن الإو اد دة 
في الحقيقة لمن لَهُ حَيَاة, والجدار جمادء والجماد لا 


- 


إيادة لَه لكِن لما أشرف على الانهدام استعير لَهُ 
آلإرَادَة. 

ومن هِذَا القسم قول الْقايئْل: " أحيتني رُؤْيَة زيد " 
قإن الإخيّاء في الْحَقِيقَة لله - تَعَالَى - لَكِن لما وجد 
الرائي غايَة السرور والابتهاج برؤيَة زيد بحيب ضاهت 
حَيَاة © التي بها وجود الإنسَان استعير للرؤية الْحَيّاة. 
وَأُما المجّاز بِالِتّفلٍِ كالغائط فِيمَا يخرج صن الْإنْسَان, 
فَإن لفظة " العَائِط " إِنّمَا وضعت في اللْعَّة أولا 
لمَكان منخفض من الأ رض يقصد عند الحاجة؛ 
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ليستتر به قنقل اسم الْمَكَان, وجعل كتَايَة عن 
الحَارج» واشتهر بِحَيْتُّ لا يتبَادر عند الإطلاق في 
الإفهام الا هئ هُو» دون الْمَكَان وَالله أعلم. 

[تعريف الأمر, بيان صيعة إفعل على مادا تدل؟] 


قال: (والآمر: استدعاء الْفِغْل بالقَول مِمَّن هُوَ دونه 
على سَبيل الوجّوب. 

وصيغته: " إفعل 8 عند الإطآاق والتجرد عِنْد اله 

يبحمل عَلَيْهِ إلا ما دك دليل على أن المُراد الثدب 
الإتاحة [قيحمل عَلَيْهِ] . 

أقُول: لما فرغ منٍ تَفسِيم التَاب الأول وَهُوَ الكلام, 
شرع في الثاني وَهُوَ: الأمر. 2 

وقد اختلف العلمَاء .في رسم الأمر: 

باهي جفاعة من الخد رين إلى عد جواز رسمه؛ 
لأن الأمر مَعْلُوم بديهياً لكل عاقلء قلا يفتقر, 1 
للتعريف» لأن كل مكلف يفرق بين " قَامَ " و "قم ". 
وذهب جماعَة من المَتَقدمين إلى كقار رسو م a‏ 
الشيخ - رَحمّهٍ الله تَعَالَى - فَقَالَ هوَ: استدعاء الفِغْل 
بالقَوّل ممن هو دونه. 
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اس اء البرك على ما اني 0 الله - تَعَالى - 


إن 
وَقَوله: " بالقؤل " لتخرج الْإِشَارَة؛ فَإِنَّهَا ليست 


= 


ودا إذا كَانَ للأعلى د1ا سمي رأمراء بل يتسمى ذُعَاء 
وتضرعاً. وَقَوله: " على سَبيل الْوحُو ب " ليخرج الأمر 
على سَبيل الثدب والإباحة؛ لأن الأمر إذا ورد بلفظ ' 
إفعل "حول على الؤخوب عند الإطلاق والتجرد عن 
قرينه ترجه کن ٤‏ عن الؤخوب كقۇلە لی " (إذا نودي 
للضّلاة من َو م الجْمُعَة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وذروا 
البيع) ور الْحْمُعَة: 9] وَقَوله تَعَالَى: (أقم 
الضّلاة 4 [ سْوررة الإسْرَاء: 78[ وَمَ أشبه ذلك فَهَذَا 
يحمل على الوحُوب؛ لعدم قريتة تخرجه عَنة. 

بخآاف قوله تَعَالَى: (َوَأْشْهدُوا إذا تبايعتم 4 [سورّة 
الْبَقَرَة: 2] فقد دل دلیل 
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على عدم وجوبه؛ ؛ لبيعه عَلَيْه الشّآام من غير إشهاد, 
قحملت الصيعَة على الثدب. 

وَكَذدَا قؤله تَعَالَى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [سُورة 
الْمَائِْدَة: 2 (قإذا قضيت الضّلاة فَانْتَشْرُوا) [شسورة 
الْجُمُعَة: 0] فالإجماع مُنُعَقد على عدم جوبٍ 
الاضُطياد عند الإخلال» وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَاء 
الصَلَاة وَاللهٍ أ 

[قل الأمر يَقْتَضِي النْكْرَار؟] 


قال: (وَلَا رَه يَفْنَضي التكرَار على الصّحِيح إلا إذا دل 
عَلَيْهِ تليل) . 

أقُول: لما فرغ من رسم الأمرء لما إِلَى وجوب 
وندب وَإِبَاحَة شرع فِي تيان ما يعلق به الأمر قل 
يجب تكراره؟ أم يخرج الْمَأْمُور به مِنْهُ بمرّة وَاحِدَة؟ 
قذهب الشيْخ إلى عدم التكرار كَالحَجٌ - متلا - إلا إذا 
دل دَلِيل على تكراره 
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كَالرّكَاةٍ فَإِنّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يِبْعَث سعاته كل سنة. 
وذهب آحَرُونَ إلى تكراره: عِذهم أنق إشحاق 
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ان اللقكرار e‏ َي يُبِينة هُ السار أو الإ 
ولهذه الْأَفُوَال فَالَ: لا يَفْتَضِي التّكْرَار على الْأصَح. 
وَهَدَا الخلاف في الْمُطلق. 
وَأما الْمُقيد يوقت كَقَوْلِه تَعَالَى (أَقِم الضّلاة لدلوك 
الشفس) 1 ةة ا 78[ 4 وَكَدً الصّوم لرؤية 
رَمَصَان فَإِنَّهُ يَفْنَضِي التّكْرَار وَالله أعلم. 
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[قل الأمر يَفْتَضِي الْفَؤر أو لَا.] 


قَالَ: (وَلَا يَفْتَضِي القؤرء لأن القرزْض مِنْهُ إِيجَاد 
الْفِعا من غر غو تضاف بالزَّمَانِ 0 دون الرَّمَان 
ني 
أخُول: لما فرغ من بَيَانِ الأمر الْمُطلق تین أي أنه لا 
يَقْنَضِي النْكْرَار على الأصضّح: شرع في بَيَا 

يَقْتَضِي القؤر - أَبْضا + لان فقتصى الأمر ايعاد 
الفِغل ولو مرّة وَاحِدَه من غير اختصضاص يالَرْمَانِ 
الأولء دون الثاييء بل في أي زمَان وجد فيه أَجَرَ 
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ذهب ابو إِسْحاق الإِسْفِرَايِييِيٌ إلى الْفَوريّة. 
وبه قَالت الْحَتَفِيّةء وذكروا! وُجُوهًا كَثِيرَة تدل على 
الْقَوْريّة ‏ ا تليق إيرادها في هذا المُختصر. 


وَهَدَا في ال مر الْمُطلق. 
فَأما الأمر الْمُقَيد بوَفت أو سَبَب فلا يَقْتَضِي الْقَورء 


بل يجوز التَّأخِير كَالضّلَاةِ إذا أخرت إِلَى آخر الوَقت, 
وَقَضَاء الضّؤم إذا قات وَالله أعلم. 
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وما يعتصري 


ھا من + لقا يتومّف عَلَيْهِ الواجب فَهُوَ 
وَاجب كالأمر بالضّلَاةِ مر بالطھازة؛ إِذّ لا تصح إلا بها. 
وَكَدَا كل وَاجب al‏ على غيره. 


(1/122) 


وَلِهَدَا تظير في الحسيات كأمر السّيّد عبده يرَفع 
سقفء أو صعُود إلى سطح قلا بد للعبد من أن يُهَيِّىَ 
شَيْئا من جدارء أو مرقاة وَعَيرهمَا ليتوصل إِلَى 
امْتَتَال الأمر فَكَأَنَهُ لما أمره بالصعود والارتفاع أمره 
بَا يِتَوَضّل به إِلَيُها. 

فَلَمَا کانَ هذا مَعْلُوم فِي الحسيات كَانَ مثله فِي 
الشرعيات والله أعلم. 

[حكم من فعل الْمَأمُور به] 


قَالَ: (وإذا فعل خرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة) . 1 
قول: إن الشْيخ - رَحمّه الله - يُشير إلى أن المُكَلف 
إذا تى نما اهر نة خرج عن العهدة وهى: بتقوطه 


گنه 


لجن في الْمَسْألَةَ خلاف بين الْأُصُولِيينَ وَين الْفُقَهاء: 


قذهب الأصوليون إلى أن غايَة العِبادّة: امتتال الأمر. 
وَقَالَ الْفُقَهَاء: غايتها سُقُوطها. 


ونظهر قَايْدَة الخلاف في من ظن الطهَارَة وَصلى, 
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صلاته عِنْد الأضُوايين؛ لامتثال الأمر. 
خلاقًا للفقهاء؛ لأن غايتها: سُقُوطهَاء ولم تشقط 
غنة. 

وَكَدَا لو ظن الْقبْلَمَ قظهر خلافها والله أعلم 

[من لا يدخل في الأمر] 


قَالَ: (وَمَا ل يذخل في الآمر: النَائِمِ» والساهي, 
اليئ وَالْمَحْنُون) . 

أفُول: لما تين أن الأمر للمكلف: شرع في بَيَان ما 
خرج عن الخطاب كالنائم 
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والساهي؛ لأن شَرط الخطاب: القهم وَهُوَ مَفْقُود 


فيههمًا. 

فإن قيل: فَإِنهُ عَلَيْهِ الشّآام شرع سجود الشّهو 
للساهي. 

وّأوجب على التَّايْمِ مَا أثلفه حال النُوم. 

فَهَذَا ليل على أَنَّهُمَا داخلان في الخطاب. 
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قُلْنا: لم يَكُوتا داخلين؛ لازيقاع الْقَلَمِ عَنْهُمَاء قإذا رَالَ 
مَا بهما أمرا بتدارك مَا فاتهما عِنْد الْعَفْلَهَ 

وَأما الضّبي وَالْمَحَنُون لم يدخلا؛ لظاهر فَؤله عَلَيْهِ 
السّلام: (رفع الْقَلَم عَن ثلائة) فعد التَّائِم» وَالصَّبي: 
وَالْمَحْنُون والله أعلم. 
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[الكقار مخاطبون بِقُرُوعِ الشَّرِيعَة] 


قَالَ: (والكقار مخاطبونٍ بفروع الشرائع» . قِيِمَا ا 
إلكفار - الوا لم نك من الْمْصَلَين4 . 

أقُول: لما فرغ من بَيَان المجمة عله خزوجهغ شرع 
فقذهب أَيُو حنيقة إلى عدم خطابهم بِفُرُوعِ الشَّرَائْع. 
واختج بِأنَهُ لو انوا مخاطبين بها قلا يَحْلو أن يكون 
قبل الإسّآامء أو بعده. 

ام : قبله فَهُوَ محَال؛ لعدم صحة الْعِبَادَات من 
FHE e 0‏ إبعده فَكَدَّلِك؛ لإِجمَاع العلمَاء أن لَا بُو 
الكأفِر بعد الْإسْلام بمَا قاتةٌ في حَالّة الكفرء 
يُوَاخذ بارتكاب مَا فعله من الْمُحرمَات. 
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وذهب آخزونَ [إلى] أنهم مخاطبون بالمنهيات» دون 


العِبَادّات. ‏ 
وَاحْتَجُوا بأن الكَافِر بتصَوّر مِنْهُ [الاثقهاء] عن 
المنهيات في حَالَة الكهر. 


بخِلاف الْعبَادات قعلم انچ لم وتوا مخاطبين بها. 
وَذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر 
والنواهي. 

واحتج بان الخطاب تعلق بکل بالغ عَاقل» وهما 
موجودان فِي الْكَافِر فهم 
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قدا 0 على تصعيف الغذات بنرك الماهورات: 
هوهي الصّلاة وَالرّكاة, وارتكاب المنهيات وهي : 
الخؤوض مَعَ الخائضين فِيمَا نهوا غنة» وَإِنَّمَا يكون 
عذابا رائدا على عَذَاب الكفر. 

وعَلى الأول إِنَّمَا يَكُونُوا معذبين على الكفر - فَقَط - 
والله أعلم. 
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[قل الآمر بالشيَء نهي عَن ضده؟] 


قال: (والأمر بالشىێء نهي عن ضذه) . 

أقول: لما فرغ من بيان من يتَعَلق به الطاب ومن 
لا تعلق به: شرع في حَقيقته فَقَالٌ: الأمر بالشئء 
نهي عن ضِدّه بكمَا: إذا قدر على كلمة حق لتخليص 
مظلوم فَهُوَ مَأْمُور بهماء وَإذا كَانَ مَأْمُورا بهما فَهُوَ 
ڻه عن ضدهماء وَهُوَ هُوَ: الثّزك لكلمة الحق وتخليص 
ومثله فِي الحسيات كما لو أمر يالُقيام فَهُوَ مهي 
عن أضداده؛ وَهُوَ القغود والإتكاء. وَالله أعلم. 
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[التّهُي أمر بضده» وتعريف النّهي] 


قَالَ: (وَالتَّهْي أمر بضده وَهُۇ: استدعاء الثرك بِالْقَول 
أَقُول: لما فرغ من ey‏ الْبَابَئْنِ وهما: 0 
" الأمر ". شرع فِي الْبَاب التَّالِسْروَهُوَ: التَهْي فرسمه 


3 


ِأَنَهُ استدعاء الثزك. إلى آخره؛ لِأنَهُ يُقابل الأمر؛ لأنَهُ 
لما رسم سم الأمر بانة استدعاء الفِغل وت + 1 يانه 
استدعاء الثّك؛ لأن كل وَاحِد مِنْهُمَا استدعاء لِلأمْر 
بِالْفِعْلٍء أو لتركه. 

وَكَوله: " بِالْقَوْل " لتخرج الْإشَارَة؛ لِأَنَّهَا لم تكن 
بالقؤل وَقوله " على سَبيل الْوجُوب " ليخرج التضرع 


ٿه ليس أ مرا على سَبيل الْوْجُوبء وَدَلِكَ كَمَا أن 
العثد إل مان سَيّده: أن لا يكلفه غير طاقته» وَأن لا 
يفتنه عِنْد مَوتهء وا أ ا فلا يُقَال لهَدَا نهي, 
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[النَّهْي يدل على فَساد المئهي عَنهُ 
قال: (ويدل على قسَاد المتهي عَنة) . _ 


أقول: إن الشْيّخ - رَحمّه الله - لين إلى أن النّهي 
عن الشيء : 5 تفقتضى فساده؛ لن الشارع ‏ ناه عن 
الْمَعَاسِدر آمُر ر بالمصالح كالنهي عَن الضّلاة مَعَ 
النّجَاسَة أو لغير | القبلّة, , وَالْبيع يتا في أزَحام ‏ الإتات 
فالنهي عَن هَذه الأسْتَاء ا على فَسَادهًا وَالله 


أعلم. 
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[مَعَاني سيعة ıı‏ إفعل "» وَصِيعَة " لا زد | ٣‏ 


قَالَ: (وترد صِيعَة الْأَمِرء وَالْمرَاد بها الإَاحة, أو 
التهديد, أو النَّسُويَة, 3 التكوين) . 1 

أقُول: يُشِير إلى صيغ أمر تأتي, ولم تكن للْوْجُوب: - 
أحدها: للإبَاحَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (3إذا حللتم فاصطادوا) 
[ سوررة الْمَائِدَة: 2] 

وَالنَانيَة: للتهديد كَفَوْلِه تَعَالَى: (اعْمَلُوا مَا شِنْثم) 
[شودة فصلت: 40[ 
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وَالثّالَِة: للتسوية وله تعالَى: (اصْبروا أو لا 
وَالدَابِعَدَ للتكوين كَقَوْلِهَ تَعَالَى: (كونُوا قردة) [سُورة 


الْبَكَرَةَ: 65] و يا يار كوني برد [سُورة الأنْبيَاء: 


69[ انتهى كلام الشيخ - رَحمَه | ¬ ولم يذكر 
)1/134( 

للقي صيغا. 

أقول: تأني صِيعة لثمان معَان: 

تخو: لا تَأْكُلوا الرّبَا14 [شورة آل عمرّان: 


وَالْكَرَاقه كَفَولِه عَلَبْهِ السّلَام: " لا تفعلي هذا " أي: 
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وللتحقير كَقَوْلِه تَعَالّى ولا تَمُدّن عَيْتَيْكَ) [سُورَة 
الحجر: 8] 
ولبيان العَافِيَةَ كَقَوْله تَعَالى: (وَلَا تحسبن الله غافلا) 
[سُورة إِبْرَاهِيم: 42] 
ا وله تعالى: لا تُوَاخِذنا4 [شسورة الْبَقَرَة: 
256 
ولليأس كَقَوْلِه تَعَالَى: (لا تعتذروا) [سْورّة التّخريم: 


وللإرشاد كَقَوْلِه تعَالَى: لا تسألوا عَن أَسْبَاء) 
[[سوررة المَايِدَة: 101[ . وللتسلية كَقَوّله تَعَالى: }ولا 


تحزن عَلَيْهم) [سُورَة التخل: 7] والله أعلم. 
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[تغريف الْعَام] 


قَالَ: (وأما العَام: فَهْوَ: مَا عَم شَيْئَيئْن قَصَاعِداء من 
قؤلك: " عممت دا وعمراً بالعطاباه و " عممت 
حَمِيع النّاس. بالعطايا ") . 

أفول: لما فرغ من بَيَان الاب الثَّالِت: 

اللمرّابع وَهَوَ: العام» وَإِنّمَا سمي عَاما؛ i‏ الأقراء 
الذي يدل عَلَيْهَاء وَلِهَدَا يُقَال: " عَم الجَرَاد البلاد " أي 


5-2 


0 " ما عَم شَبْئَيْنَ قَصَاعِدا " لتخرج أَسماء الْعدّد 
كالخمسة والعشرَذ ؛ - مثلا - قلا تسمي عاما؛ 
لإنحصارهما وَإن دلا على أفراد كن منحصرة؛ فإن 
الحَمْسَة لا تتَنَا وَل سينا رَائِْدلٍ عَلَيْهَاء وَكَذَا الْعِشْرَة 
وَتَكُوهمَا من الأغداد فبَاتت أنَهَا ليست من ألقاظ 
العَمّوم. 

بِخِلّاف قؤلك " عممت زيدا وعمراً بالعطايا " و " 
جَمِيع النّاس " إذ لا حصر للنّاس والله أعلم. 
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قَالَ: (وَأَلْفَاظه: الاسم الْوَاحِد الْمُعَرّْف بالألف وَاللّام , 

والجمع الْمُعَرّف بهماء والاسماء المبهمة ك " من 

فِيمن يعقل, و " مَا " فِيمَا لا يعقل» و " أي " 

اْجَمِيع, “الث " في الْمَكَان و " مَتى " فِي الرَّمَان 
" ما " في . الاشتفهام وَالجَرَاء وغبرة: و " لا " في 

النكرات كَفَوْلِكَ: " لا رجل فِي الدّار ") . 

أقول: لما فرغ من رسيم الْعَام: شرع في صِيعَة, 

أحدها: الاسم الْوَاجِد الْمُعَرّف. 

وَاليّانِي " الجمع الْمُعَرّْف. 

والثالث الْأْسْمَاء المبهمة. 

ثمَّ قسم الْأْسْمَاء المبهمة إِلَى سَبْعَة أقشسام. 

وسأوضحها وَاحِدًا [وَاجِدًا] إن شَاءَ الله - تَعَالَى - من 

عير تطويل؛ تسهيلاً من غير ذكر الخلاف فِيها الله 

المُسْتَعَان 

أما الاشم الْوَاجِد كَفَوْلِكَ: " الرجل أفضل من الْمَرَأَنَ " 

" الديتار خير من 
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الذرهم " فهما من ألْفَاظ الْعُمُوم, لأن المُرَاد بها 
1 ن الخال وَالدَّتَانِيره لا بعض أفرادهما. 


جا ما الجمع المُعَرّف كَقَولِك: " الرّجَالَ " و " وَالْفُقَهَاء 


8 وَمِئْه قَؤله تَعَالى: ( فَافَئُلُوا الْمُشْركين) [شورة 
التّوْبَة: 5 وَكَدَا قؤله تعالى: إِتَمَا جَرَاء الذين 
00 الله) [سُورَة الْمَايِدَة: 33 ف " | الْمُشْرِكُونَ " 


" الذين " من الْجُمُوم؛ لصِكّة اسْتيْتاء الجمع المُنكر 
من كَفَوْلْك : 1 " افْيُلُوا الْمُشُركين إلا مُشركي أهل 
الكتاب ' 
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" وَجَاءَنِي الرّجَال إلا رجَالًا "؛ وَالْفْفَهَاء إلا فُقَهَاء " 
قعلم أن الْمُعَرَف أعم من الجمع الْمُنكرء 

وَأُما الأسْماء المبهمة فَمِنْهَا: 

" من " وتختص يمن يعقل كَفَوَلِكَ: " من دخل داري 

قله دزهقم " فعمت كل عاقل دخل سَوَاء كَانَ حرا أو 
عبداء ذكرا أو أنْتَى؛ لإطلاق اللفظ عَلَيْهم. 

وَمِنْهَا: " مَا " و " أي " فهما يعمان من يعقل» ومن لا 
يعفل تقول: "لا 
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أملك مَا فِي يد زيد شَيْئًا " قيكون عَاما فيمَن يعقل, 
ومن لا يعقل كالعبيد وَالإِمَاء والمباع والأئمان. 

وَكَدًا إذا قلت " أي عبد جَاءَنِي من عَيِيدِي فهو حر " 
عَم الْجَمِيع, َأَبِهِمْ جَاءَ عتق و " أي الأْسْيَاء ا 


وَمِنْعَ : " أبن " هي نؤيد الْقُقُوم تقول: " ابن كنت 
كنت مَعَك " قعم كل مَكان کان فيه وَلا , 0 بعتن مَكَان 
دون مَکان. 

و 6 " مَتى " قَهىَ تفيد الْعُمُوم فِي الزَّمَان كَمَا إذا 


قلت: " قتى جتني أكرمتك " قلا يتَعَيّن عليه الإئيَان 
في وَقت من الأؤقات» بل عَمء حَتََى في أي وَقت جَاءَ 
تعين الْإكْرَام. _ 
وَمِنْهَا: 0 َا " فهيّ تعيد الْعُعُوَمَ قفي الاشتفهام, 
وَالْحَبَر, وَالْجَرَاء والئفي تقول: - " ها : تصنع؟ 5 
فَيَقُول المُخحاطب " أصنع شَيْنَا " ف " ها " ا" الأولى 
عام فِي 
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الاسْتَفهام, وَالنّانيَة 0 في الأخبار. 


وَفِي الجَرّاء: " ما 

وَفِي النفي: E E‏ فن احد " قهين عام في 
الثفي. 

2 | " لا" فَإِنّهَا تفيد الْعُمُوم في النكرات كَمَا 


خ - رَحمَم الله تَعَالَى -: " لا رجل في الداو 
27 ا 

جر من جنس الخال والله أعلم 1 

[العُمُوم من صقَات الألقاظ, وَالْفِغْل لا عُمُوم لَهُ] 


قال: (والعموم من صفات التُطْق, َا يجوز دَعْوَى 
إِلْعُمُوم في الأفْعال, ع يثري مجراها) . 


أقول: يُشِير إلى أن العُمُوم لا يكون إلا في الملفوظ, 
وا يُؤْحَذ من الْأفْعَال كَمَا يُقَال: إنه عَلَيْهِ [ السلا م]' 
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فعله الْعُمُوم ؛ لآأن السُشفر قد يكون طويلا 
قصيراء قعلم أن الفغل لا يُغِيد العْمُوم , بل لابد من 
التُطق. 
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وَكَدَا مَا يخري مخرى الْأَفْعَالِ كالقضاياء فَإِيِّهَا لا تدل 

على الْعُمُومِء بل لايد من تفييده كَمَا ورد أنه عَلَيْهِ 

الِسَلام " قضى بِالشْفْعة للْجَادِ " قَلَا يحمل على 

الْعُْمُومء إِنّمَا هِيّ للشريك - فق - 1 

SS O TE ل‎ ET 
نَهُ في بعض الأشياء. دون بعض والله أعلم.‎ 
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[المُرَاد بالخاص» والتخصيص] 


قَالَ: (والخاص يُقابل العَام» والتخصيص تمييز بعض 
إِلْجُمْلة) . 

أقُول: لما فرغ من يَيَان الْبَاب الرّايع وَهُوَ: الْعَام أخذ 
فِيمَا ثُقابله: وَهُوَ: الخاص. 13 
و له على رسم الْعَام؛ لأثة 
قإذا قيل فِي رسم العام هُوَ: مَا عَم شَيْئَيْنِ قَصاعِدا: 


سییں 


فيل فِي, رسم الخاص : : هُوَ: مالا بعم شان اعدا 
)1/145( 
وَقَوله: _ والتخصيص: : تمببيبرز بعص الحْمْلّة "> مل بر الى 


= 


حَقيقة التخصيصٍ وَهَوَ: ار بء قد وخل في 
الحُمْلَة كَقَوْلِه تَعالى: فافتلا المُشركين) [سوررة 
التَوْبة: 5[ فهدا غام» فخرج هه مِنهٌ المعاهدون؛ إذ لا 


يجوز قتلهم. 
1 وله تَعَالَى: (قمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه) 
[سُورة الْبَقَرَه:ٍ 5 فَهْوَ عَام ثم خرج و مِنْهُ الْمَرِيض 
وَالمُسَافر؛ إذ لا يجب عَلَيْهِمَا | وم_بر 3 
وَكَدَا إِخْرَاج بعض الْبيُوعِ عن بعض؛ أنه عَلَنْهِ الشّلام " 
نهى عن بيع 
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الرطب " فَكَانَ عَاما؛ لأجل عله الرّبَاء ثمَّ رخص فِي 
الْعَرَايَا هي بيع الرطب فِي رووس التُخل بالتَّمْدِ 
على وجه الأرزض. 

قَهَدًا إِخْرَاج شَيْء معين في جملة عَامّة. والله أعلم. 
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[أقسام الْمُحَضص. وأنواع الْمُتّصِل] 


قال: (5 هو يَنْقَسِم إلى مُتَصِل ومنفصل : فالمتصل: 
الاشيتتاء اشر والتفييد بالضفة) . 
إلى لقصل ومتصل» : قم م مَدَأ ال NEE‏ إلى 


ثلاث - إِجِمَالا -: - 
الأول: الِاسْيَئْتاء كَفَوَلِك: " اكرم الْفْقَهَاء إلا زيدا " و 
" زيد " خص بِالِاسْيَنْتَاءِ من عُمُوم الإكرام. 


الثاني: الشّرْط كَفَوْلِك: " اكرم الْفُقَهَاء ء إذا جاءوك " 
قخص إكرامهم بالشّرط وَهُوَ الْمَجيء. 

الثالث: التُّفْييد بالضفة كَقَولِك : " أكرم الْفُقَهَاء 
الحافظين لكتاب الله - تَعَالَىء قخص إكرامهم يصفة 
وَهي: الْحِفْظ لكتاب الله - تَعَالَى - وَالله أعلم. 
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[الْمُْحَضْص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْيَنْتاء تغريف الِاسْيِنْتاء, 
وَبَيَان بعض شرزوطه] 


قَاِلَ: (وَالِاسْيَئْنَاء: إخْرَاج مَا لولام لدخلٍ فِي الْعامء 


دمن شزطه: أن يكون مُتَّصِلا بالكلام) . 

قول: لما ذكر أقسام المُخصص الْمُتّصِل إِجْمَالا: شرع 
فِي بَيَانها فرسم الِاسْيَئْتاء [ب] : إِخْرَاجٍ مَارلولاه 
لدخل في الْعَام كَقَوْلِك: " لَهُ على حَمْسَة إلا تلات " 
فلولا الِاسْيَنْتاء لَوَحَبَتْ الحَمْسّة. 
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ثِمّ ذكر لصِحَّة الاسيئتاء شرطين: 
أحدهمًا: انه لا يكون مُسْتَغْرقَا للمستثنى مِنْهُ ف كَمَا لو 
قَالَّ: لَهُ على حَمْسَة إلا حَمْسَة TO ETE‏ أنه نفي 


ا أثبت أو ولا. 
O N BEETS‏ مله آي كر 


ب الع آل اند لد فرق ل لر قات " لَهُ على 
EEE‏ 
وَكَذدَا لو قَالٌ: " إلا يَسْعَة ": لزمه واجد. 


وَدَهَبت الْحَتَابلَة إلى أنه لبد من الرْيَادة على الثضف 
كَفَوْلِك " لَه عَلىْ عشرة إلا سِنّة ". 
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وذهب القَاضِي بو بكر إلى الحم كَقؤلك: " إلا 
ية 
نة؛ لِأنَهُ کک شتی مته ِل 


ونقل جواز الانفِصال ه ا اس .جتن لق 
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قَالَ بعد سَاعَة أو أكثر: " إلا كَدَا ": صخ . 

وَالجُْمْهُور على خِلافه 

بل علطوا الثاقل عرزي 1 بن عَبَاس؛ ذلك لقوَّة علمه 

0 وَغيرها؛ أنه ل عدم انعقاد يمين » واستقرار 
إكراو 
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لجَوَاز الاسْيئتاء فِيمَا بعد وَالله أعلم 
)1/153( 


[جَوَانٍ تقديم الى على المُسْتئنى منة: وَجَوَادَ 
الاشينتاء من الجئنس وَغيره] 


قال: (ويجون تقديم الإسينتاء على المُسْتئنى مِنةٌ: 
17 الاسشينتاء من الْجِنْس وَغيره) . 

اقول: لما فرغ من رسم الإسيئتاء وزو شرع 
فِيمَا يجوز فيه من تقديم 
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الْمُسْتَنْنى م ِنْهُ كَقَوْلِك: ' قَامَ إلا زيدا أحد ". 
وَمِنه قول الْكُمَعْتَ: 


(وَمَالِي إلا آل أكمد سةد 


وو مق ولك ıı‏ لے 
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مَائه دڙهم إلا تقايه ". 

ۆمنعه أَجَرُونَ وَقَالُوا:ٍ لا يستحسن أن يُقَال: رَأَبّت 

الاس إلا حمارا؛ إِذْ الحمار لم يكن من النّاس. 

واختج لْقَائِلُونَِبِجَوَازهِ بقوله تَعَالَي ( قسجد الْمَلَائِكَه 

كلهم أَحْمَعُونَ إلا إنليس) [سُورَة الحجر: 30] ولم 

يكن من الْمَلائِكة بدَليل قؤله تَعَالَى: (إلا إبليس كَانَ 
من الْجِنّ) [سُورة الْكَهْف: 50] والله أعلم. 
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[المُخَصٌّص الْمُتّصِل الثَّانِي: الشّرط] 


قَالَ: (والشرط يجوز أن بتقدَّم على N‏ 

أفُول: لما فرغ من الاسْيِئتاء الذي هوَ أ 

الْخَاص الْمُتَصِل شرع في القسم الثاني وَهُو: 

الشزط, قذكر جَوَاز تتَقدِيمه على الْمَشْرُوط فهو كما 

قال: 1 

كن فِي الشّزط اللْفْظِي كَمَا لو قَالَ: انت لازي ذا 

دخلت الدّار " أو " إذا دخلت الدّار فقَأنت طالق "؛ إِذ 
شرق دو 

وَكَدًا إذا قَالَ لعَبدِهِ: " أنت حر إن دخلت الدّار " أو 

إن دخلت الذَّار قأنت حر فهَهَذَا يجوز تَقَدِيم ل 

وتأخيره. , 

بخِلّاف الشزط الوجودي؛ إِدْ لا يجوز تأخِيره كالطهارة 

للضّلاة وَدخُول الوفت. والّله أعلم. 
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[المُخَصّص الْمُتّصِل الثَّالِث: الصّفة] 


قَالَ: (والمقيد بالضفة يحمل عَلَيْهِ الْمُطلق كالرقبة 
قيدت بالإيمان فِي بعض الْمَوَاضِعَه وأطلقت فِي 
التغض, فيحمل المُطلق على الْمُقيد).. 

أفُول: لما فرغ من الشزط الذي هُوَ القيسم الثاني 
من أقسام الحا“ الْمُتَصِلٍ: في الثالِث وَهُوَ 
الْخَاصٍ الْمُقيد بالضفة؛ لأن اللفظ إذا ورد مُطلقًا من 
غير تعييد, نم ورد مُقَيّدا حمل الْمُطلق على الْمُقيه" 
سَوَاء كاتا في حكم واد كتحرير الرَقَبَة في القثل 
فقيدت في بعض المَوَاضع دون بعض فَحمل الْمُطلق 
على المُقيد. , 

وَإِمَا إذا [كَانَ] اللفظ الْمُطلق والمقيد في حكمين 
كَاْلْقَبْلِ وَالظهاي قإن الرَّقَبََ وَردت في الظهّار 
مُطلقة.» ووي القثئل مَقَيْدَة بالإيمَان 

قذهب الا إلى وجوت الحمل؛ احْتِيَاطًَا لِلْخُرُوج 
عَن الْعهُدَة 
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ذهب ابن حنيقة وَآحَرُونَ إِلَى عدم الحمل؛ لأن كل 
وَاحِد من (١‏ ۾ ققاير للآحن: قلا بجت حمل اخدهقًا 
على الآخر بوالله علم. 

[تخصيص الكتاب بالكتابء والكتاب بالسنة] 


قَالَ: (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب», والكتاب 
يالسنة 

أفُول: لما قرع من تان الخاضس الْيْتّصل وتقسيمه. 
شرع في بَيَان | لخا لخاص الْمُنْفَصِل؛ لأن العام الْمُخَصّص 
قد يكون بِدَلِيل فطعي كالكتاب وَالسنة المتواترة 
وَالإِجْمَاعء أو بدليل طني كالقياسء وَالسنة الْتِي 
ليست مقو اقرة: 
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نمَّ ذكر جَواز تخصيص الكتاب بالكتابء وبالسنة.. 
وراد غبره الإشماع فَإِنّهُ يخصص الكتاب؛ لِأنَّهُ قَطْعِئْ 
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فتخصيص الكتابء بالكتابء كَقَوْلِه تَعَالَى 1والمطلقات 
ا سر بصن باٽفسهن تلاتة فَرّوء) [ سورَة المَقَِرَة: 228[ 
فَهَدا دا غا خصصه قؤله تَعَالى: وأولات الْأخمال 
أجهلن أن يَضعن حَملهنَ) 1سُورَة الطآاق: 4] 

وَكَذَا قؤله تَعَالَى: [فانكحوا مَا طابَ لكم من النسّاء) 
[ سُورة النْسَاء: 3[ خصصه َقَوْله تعالى: (حرمت 
عَلَبْكم أَمَهَاتَكُم) [سُورة النُّسَاء: 23] . 

وَتَخْصِيص الكتاب بالسنة كَقَوْلِه تَعَالَى: بُوصیکم الله 
في أؤلادكم > [سُورة النساء: 11] خصصه قَؤله عَلَيْهِ 
السّلام: " القاتل لا رث ". 
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و تحن ا الَأَنيَاء لإ نورث 2 


يفون ؛ أزقاجهم) ‏ [سشورة ال 6[ عام في ا 
ا خصصه الإِحْمَاع: أن العَبّْد لا يضّرب ثَمَانِينَ» بل 


زْبَعِينَ والله أعلم. 
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[تخضيفن الكت بالكتاب وتخصيض القنة بالسنة: 
وَتَخْصِيص الكتاب والسنة بالقيَاس] 


قَإِلَ: (والشنة بالكتاب» وَالسّنة بالسنة» والنطق 
بالقيَاس» ونعني بالنطق فقَوله تَعَالىء وَقول رَسُوله - 
عَلَيْهِ السّلام 07 

أقُول: بُشير الشَّيْخْ - رَحمَه الله - إِلَى أنه كَمَا جَارَ 


اكنات قۇل عَلَيْهِ الام : 7 e‏ الله صَلَإِةَ من 
أحدث حٌى يتَوَضّأْ) خصها فَؤله يَعَالَى: (وَإنِ كُنثم 
ike 8‏ سفر) [سْورة الْمَائِدَه: 6] إلى قَؤله: 
بيع الرطب ثم رخص في بيع اعرا قخص عَلَيْهِ 
السَّلَام مَسْألة العَرَايَا من عُمُومٍ 2 نَهيه أولا. 

وَنَخْصِيصِ التُطق بِالْقِيَاسء ثمَّ فسر سر التُطّق بالكتابء 
والسنة فهذه مَسألة قد 
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اختلف و وهي : هل بحوز تخصيص الكتاب والسنة 


بالْقِيَا م لا؟ . 
قذهب as‏ والكرخي إِلَى 
عدم. 
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الْجَوَاز؛ لأن ,دليلهما فطعي وَالْقِيَاسَ طني فَلَا 
يخصصهما إلا إذا خصا بقطعي مثلهمًا. 


زهب EE‏ الشَافِعِيّة إلى جَوَاز تخصيصهما 
بالْقِيَاس؛ لأن القيّاس 
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والعموم دليلان فَوَجَتَ حمل الآء عَم على الأخص. 

وَأَنْضَا اختصاصهما يالَقِيَاس , فيه 0 بالدليلينء وَهُوَ 
أولى من إِلْعَاء أحدهما وَهُوَ القيّاسء والله أعلم. 
[تغريف الْمُجْمل وَالَبَيَانآ 


قَالَ: (والمجمل: مَا يفتقر إِلَى | الْبَيَانء وَالْبَيَان:ِ إِخْرَاجِ 
الشئء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي) . 
أقُول: [لما فرغ من بَيّان باب الخاص شرع في التَاب 
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بعلم المُرَاد مِنْهُ عند إطّلاقه بل يتَوَقّف على الْبَبَان 
كَقَوْلهِ تغالى: (تلائة فُرُوء) [سُورَة الْبَقَرَة: 228] ؛ 
لأن الْفُْء لفط مُجمل يختمل " الطهر "و "الخحيض 


فبينته الشَافِيِنَّة بالطّهْر 
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بينته الْحَتَفِنَّة با( 
| قَؤله تَعَالَى: 0 دوا بقرة4 [شْورة البَقَرَة: 
7 فَهَذَا اللْفُظ مُجمل لجنس البَقرء وَالمرَاد من 
اجس بقرة مُعيتة تفتقر إلى لفط آخر يُخرجهَا من 
حيّز الإشكال إِلَى الجَلِىٌ فبينها تَعَالَى 

وَاخْتلهُو! في فَؤله تَعَالَى: hE‏ مركو سكم 1 
[سُورة الْمَائِدَة: 16 


فَدَهَبت ا إلى ا لَيْسَ بمجمل؛ لأن البَاء 
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بِالرَّأسء وَالرَّأْس اشم لجميعه» فَوَجَبَ مسح الْجَمِيع. 
ذهب الْحُفهُور إلى إجماله؛ لاحْتِمَال 8 تكون الْبَاء 

قبينه علي السّلام تمسح بعض اسه والله 
أعلم. 
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[المُرَاد بالمبين] 
قَالَ: (والمبين هُوَ النّص لا يحمل إلا معنى وَاحِدَاء 


وقيل: مَا تأويله تنْزيله. ا 

تجلى م [وَهُوَ ا 

إلا > معنيى ا 

وَهُوَ: الذي لا يتطرّق إِلَيْهِ احْيَمَال آخر. 

وَذَلِكَ النْص المُبين: إِنَا من کتاب» أو سنة: = 

كِقَوْلِه تَعالى: (إِنهَا بقرة صفراء 0 لَوْنهها4 [سُورَة 

الْبَقَرَه: 69] فَهَذَا لفظ لا يختمل 

ك قؤله عَلَيْهِ السََلَام: (فِيمَا سقت السَمَاء العشر) 
نَهُ مُبين لقَؤله تَعَالّى: 
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(وَآتو | حقه يوم خحصّاده) [[سورّة الأنْعَام: 141[ 

وَكَدَا | أفعاله - عله السام - في الصَلَوَات. وَالحج 
مِبينّة لقؤله [تَعَالّى] : و [أقيمُوا الضّلاة) [شورة 
الْبَقَرَة: 43] وَلقؤله: [ولله على النّاس حج الْبَيْتَ) 
[[سوررّة آل عمران: 97 HE‏ عَلَيْه السَلام تينههًا تبيينا 
لا يختمل الرٌّيَادَة وَلَا التُفْضَان 

وَلِهَدَا رسم الْمُبين - بفَئْح الْيَاء - بالنَصٌ الَّذِي لا 
يجتمل إلا معنى وَاجِدًا. 

وَأَشَارَ إلى أن بعض الْعلمَاء رسم النّص بمَا تأويله 
تنزيلة وَهُوَ قريب مما ذكره الشَّيْحخ روالله أعلم.. 


الْعَرُوس الْجَالِسَةُ على مُرْتفع لا تخفي على أحد, وََا 
يختمل أن تکون غَيرها هِئ, فكلك النّص في ظهورم 

ي لا يختمل إلا معنى وَاجِدًا. لکن في قَؤله نظر؛ إِذْ 
ل ا E‏ 


لا 
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[تغريف الظاهر] 


قَالَ: (والظاهِر: مَا يختمل مرن أحدهمًا أظهر من 
الآخرء ويؤل الظاهر بالدَّلِيك وَيتيسمى ظاهراء والعموم 
قد تقدم شرحه . 

أقُول: لما فرج من بَتان الْمُّبين: شرع في بَيَان 
الظاهر وَهُوَ الْبَاب النّامِن 

شير فِي هَذَا الاب إلى أن النّص إذا ورد يختمل 
أموراً فالراجج مِنْهَاريُسمى ظاهراء 

ثمَّ أَسَارَ إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل 
إذا أول ضار ظاهرا كَقَوْلِه تَعَالَى: ( وَالِسَّمَاء بنيناها 
بأيد) [سُورَة الذاريات: 47] قالظاهر: أَنَّهَا بنيت بأيد 
مُتَعَدَّدَة؛ ن لِأنّهَا جمع يده وَهُةَ محال في حَقه تَعَالَى 
فأولت بِالْقُوَّةٍ فَصَارَ النَّصٍ ظاهرا بالتأويل. 

وَكَذَا فَوْله تَعَالَى: ولا تأكلُو! مِمَّا لم يذكر اسم الله 
عَلَبْهِ4 [سُورَة الْأَنْعَام: 121] فَهَدَا ظاهر في تخريم 
مَنرُوك البَسْمَلَة قأول بذكر الشريك, وَهَوَ: إذا ذينح 
لغير الله 
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وَقوله: " اة قد تقدم [شرحه] » ٠‏ يشير إلى أن 
دَلائل الْعُمُوم من باب الظاهرء وقد تقدم الكلام 
الْعْمُوم. NE‏ حَاجَة لإعادته والله أعلم. 

[أفعَال الررّسول - عَلَيْهِ السّلام - مُختصّة به إن دل 
على ذلك دليل] 


قَالَ: (وَالْأَفْعَال: فعل صَاحب الشَّرْعء فَلَا يَخْلُّو أن 
کون على على [وجه] القرَْةء أو الطاعة, فَإن دل دَليل 
ختخاضة به .حمل علة). 
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قول: لما فرغ من بَيَان الظّاهرء شرع فِي بَيَان 
اوا - عَلَيْهِ السَّلام - وَهُوَ الْبَاب التّاسِع. 
وَأرَادَ بهذا الَْاب بَيَان أَحْكَام أفعاله وانقسامها إِلَى 
أنّهَا تارّة تكون خَاضّة به كالوصال في الِصّيام؛ ونكاحه 


ت 


من غير ولي وَغير ذَلِكَ وَاحْتلقُوا في الأفْعَال التِي لم 


مهم من جعله على الو يون 
كد E ORE‏ 
وَمِنْهُم جعله على الإبَا َة على ما يَأْتِي إيضاحه - إن 
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[إذا لم يدل دَلِيل على أن فعله عَلَيْهِ السّلَام حاص به 
فعلى مَادًَا يحمل؟] 


قَالَ: (وإن لم يدل: لم يختص بو لِأنَهُ تعالى قَالَ: 
إلقد کان لكم في رشول الله أَسْوة حَسَتَة) قبحمل 
يحمل على الثدب. وَمِنْههُم من قَالَ: يتوۆّقف قبه؛ وَإن 
كَانَ على غير القربَة وَالطاعَة يحمل على الْإيَاحَة) . 
أقول: هذًا شْرُوع في تقسيم أفعاله عَلَيْهِ السّلام: - 
قذهب قوم إلى أن أفعاله عَلَيْهِ السَّلَام 0 على 
بن سْرَيج» واو على بن خيران. 
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واحتجزو! بقوله تَعَالَى: ([قل إن كُنْتُم تحبون الله 
ُوني) [سُورَة آل عمرّان: 31] فَدلَ على أن 
وک لَى مستلزمة لمتايعة رَسُوله - عَلَيْهِ السام - 
وَكَذَا قَوْلِه تَعَالَى: (وَمَا آتاكم الرّسُول فَحُدُوهْ) 
[سورّة الحشر: 7 وفعله عَلَيْه . إلسّلام من جملة ما 
أتى به قَدلِ - أَيْصا - على أن الأخذ بأفعاله وَاجب. 
وَِمَا ذكر الشيّخ - رَحِمَه الله - من قَؤله تَعَالَي: (لقد 
كَانَ لكم) [سُورة الأخرّاب: 21 دالة على الؤُجُوب 
فيه نظر على ما يَأْتِي. 
ذهب 0 إلى أنه يحمل على الثدب؛ لآن فَوله 
تَعَالَى: (لقد کا 
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لكم في 0 الله أْسْوّة حَسَتَة) لأن الأسوة 
الجَيسَنَة في في افعاله قد يكون واجباء وقد يكون ندبا. 
9 عدم الْوْحُوب: قحمل على الثدب حَتَّى يدل 
7 على الوحُوب. 

وَذهب ابو بكر الصّيْرَفِي وَأثو حامد العقزالت, وَالَِمَامِ 
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التَوَقّف؛ لآأن أفعاله تدل على الْوْحُوب تَارَةء وعلی 
الثدب تارّة؛ وعَلى الْإِبَاحَة تَارَة فَتعين التَّوَقّف ليدل 
دَليل على أحدهم. 
وَعَايَة َا في هدا الْيَاب: أن أفعاله عَلَيْهِ السَلَام لا 
: أن تختص به أو آا: 3 

لم اض مه 5 لو 
ل ل ا : 
فَإِن كاتت على وجه الطاعة: نظر: - 
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إن دل دَلِيل على وجُوبه: حمل عَلَيْهِ کغسله من 
ألتقاء الختانين» وَزيَادة الرّكُوع في صَلاة الْكُسُوف 
دون سَايِر الصّلوات. 
وإن دل على الثدب: حمل عَلَيْهِ كالسنة الرَّاتِبَةء 
التهجد لَيْلا وَغير ذدَلِك. 
اما إذا لم تكن على وجه الطّاعَة فمباحة كنومه عَلَيْهِ 
م» وَأكله» والله أعلم. 
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[إِفْرَار الرَسُول [صلى الله عَلَيْهِ وسلم]] 


قَالَ: (وَإفْرَاره على الْفِغْل كَفِعْلِهِء وَمَا فعل في غير 
ETE‏ وام a CS SE‏ حدر 
مَا فعل في مَجَلِسه) 


فُول: لما فرغ من بَيّان أفعاله - عَلَيْهِ السام - أخذ 
في يتانرما بقعل تین بده وف ره ولم تدكره 
قال الشْيخ - رَحمَه الله -: هُوَ كَفِعْله عَلَيْهِ السّلام 
اذ لا بجور لامب الشركة أن يقر أحدا على الحا 
وَلِهَدَا حكم بحل الضّب مَعَ عدم أكله مِبْهُ عَلَيْهِ السَلام, 
لكن لما أقرٌ خَالِدا على أكله من غير إثكّار: علم 
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[تغريف التسخ لْعَة] 


قَالَ: (والنسخ مَعْتَاةُ: الْإرَالّة, يُقَال: " نسخت الشمئس 
الظل " أي " أزالتهء وَقيل: مَعْنَاهُ: التّفل من قَؤلهم: 
" نسخت ما فِي الكتاب " أي: نقلته) . 

أقول: لما فرغ من بيان أفعاله عَلَيْهِ السَلَام: شرع 
فِي بَيَان الثسخ؛ وَهُوَ الاب الْعَاشِرٍ وَيُشِير إلى 
تعريفه فى اللغة» إلى حده عند الفقهاء, وتكسيمه 
على مَا سترله وَاضحا - إن شَاءَ الله تَعَالَى - أما أصل 
النُسخ في اللعَّة: الإرَالة والعدم, يُقَال: " نسخت 
الزيح آثار الْقَوْم " أي: أزالتهاء وأعدمتهاء " وَنسخت 
الششمْس الظل ": إذا أزالته وأعدمته 
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وذهبي أثو حنيفة: والقفال,2, وَأَثو الكوحئن التضريٌ 
إلى أن التسخ في اللْعّة الثفل» يُقَال: " نسخت ما 
في الكتاب " أي: نقلته» وَكَدَا يُقَال: " تناسخت 


الْمَوَارِيثْ 0 أي: نقلت. وَاحتج الأولوت: أن النسخ 
حقيقة في الإرَالة والعدم» مجاز في الثقل فحمله 
على الْحَقِيقّة اولي. 

وَكَذَا نسخ الكتاب لَيْسََ هُوَ نقل في الحقِيقَةء بل 
إيجاد مثله في مَكَان آخر وَالله أعلم. 
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[تغريف النثسخ في الاصّطلاح] 


قَإِلَ: (وحده: الخطاب الدّال على رفع الحكم الثايت 
ِالْخِطَابٍ المُتقَدُّم, على وَجه لولاه لَكَانَ تَابتا مَعَ 
اخيه غنة. 

أقول: لما فرغ من تغيريفه فِي اللّعَة: شرع في 

تغريفه عند اضطلاح الأصُولِيِينَ. 

فَاخْتَارَ رَ الشيْخ هذا الد وَكَذَا القَاضِي أبُو بكر. 
قَقَوله: " ووحده " أي: حد التسخ في الاصضطلاح: 

الخطاب الدّال على رفع 
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الحكم الثّايت بِالْخِطَاب الْمُتَقَدْمء وَل شك أن لَوَلَا 
الخطاب الْثَاني. 0 العمل على الأول؛ لأن التسخ 
وَقَوله: " " الدّال على رفع الحكم التّابت " اخْيرَارًا ع 
العجز للَقِيَام في الصّلاة, أو بالمرض عَن الضّومء ولا 
يُقَال لهذا الْعَجِز نسخا للْقِيَام الثايت بالحكم الْمُيَقَدّم: 
ولا للضّؤمء بل إِنْمَا هُو سَبَّب طرَأ على الحكم الثابت. 

وَكَوله: " على وَجه لولاه لَكَانَ تَابتا " أي: لَوْلَا النَانِي 
3 الأول تابتا وَالله أعلم. 

[َوْجُوه النسخ في الْقُرْآن وَبَعض صوره] 


قَالَ: (ويجوز نسخ الرَّسْم وَبَقَاء الحكم» ونسخ الحكم 
وَبَقَاء الرَْسْمء والنسخ إِلَى بدلء وَإِلَى غير بدلء وَإِلَى 
ما هُوَ أغلظء وَمَا هُوَ أخف مِنْهُ) . 

أقُول: لما فرغ من تَغريف التسخ لَعَة وَاصْطلاحا: 
شرع قي بيان صور تعلق بالنسخ: 


أحدها: نسخ الرَّسْم من المُصحف قلا تتلى فيه مَعَ 
بَقَاء حكمها مثل: قؤله تَعَالّى: " الشّيْخ وَالسيّحَة إذا 
رَنَيَا فَارَجَمّو هما " فكاتت قِرَاءَة تقری, فنسخت 
قِرَاءَة وَكِتَابَةه مَعَ بَقَاء حكمها وَهُوَ الرَّحْم. 
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الثّايَة: الْعَكُسء وَهُوَ نسخ الحكم وَبَقَاء الرَّسْم, مثل 
قَؤله تعَالى: (والذين يتوفون منكم) إلى قؤله: إلى 
الحول غير إِخْرَاج4 [الْبَقِرَة الآيّة: 240] فَهَذِهِ نَابتة 
في الخط والتلاوةء مَعَ أن حكمها مَنْسُوحَ بقوله 
تعالى: أرَبَعَة أشهر وعشرا) [الْبَقَرَّة الآيّة: 234] . 
فظهر: أن هذه ناسخة للأولى, وإن کات مَقَدْمَة في 
الرَسْمء لكِن هي مؤخرة في الزَّوّالء لأن الْأَحكام 
تابتة للزوالء لا للرسم. 
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الثَالِنَة:ْ [النسخ] إلى بدل كنسخ اسْتَفْبَال بيت 
الْمُقَدّسء إلى اسّْتَفْبَال الْكَعْبَة. 

الرَّابعَة: التّسخ إلى غير بدل» مثل: فَوْلِه تَعَالَى: (إذا 
اينم الرَّسُول فقدموا بين يدي تَجِوَاكُمْ صَدقّة) 
[المجادلة الْآيَّةَ: 12] » فنسخت من غير بدل. 
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الْحَامِسَة: : اللسخ إلى مَا هُوَ أنقل, مثل: الكَفٌ عن 
قتال الكفار أولاء ثمَّ نسخ ذَلِك بأثقل مِنْهُ: وَهُوَ: 
وجوب قتا 

السّادسة: النسخ إلى مَا هُوَ أخف: مثل: أمره تَعَالَى 
إِبْرَاهِيمٍ دبع وَلده» نم ت بِالْغِدَاء. 1 

الله ار 


قَالَ: (ويجوز نسخ e‏ بالكتاب, ونسخ الشنة 


بالكتاب والسنة» ونسح الةاتر بالمتواتر ونسح 
الآحاد بالآحاد والمتواترء وَلَا يجوز نسخ الكتاب 
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والمتواتو بالآحادء لآن الشيء ينسَخ بمثله أو بما هُوَ 
إقوى مِنْةً) . 
أقول: لما تين التّسخ لْعَة وَاصْطلَاحا شرع في 
تقسىمه» ققال: 
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب, وَلَا شك فِي ذلك وَلَا 
قىه» وَدَلِكَ كَمَا سبق في عدّة | دَقاة؛ 

کے خا لى أوجب عَلَبْهّا سنة, ثم خفهها إِلَى ربَعة 
ا وعشرّة ولم يُخَالف في ذَلِك إلا اليَوُود وَقَالُوا: 
يَسْتَحِيل أن يكون آمرا ناهيا في حكم وَاڃد. 
مُلْنَا: لِيْسَ دَلِك بمستحيل عقلاء وَلَا نقلاء لأنَّهُ لَهُ 
رع ار وح جك م ا 
مِنْهَا) [ال ة الآيّة: 106] . 7 
وَلَا شك: ادم - عَلَبْهِ السام - زوج الَا د 
وأما بسح الكتاب بالسنة قذهب الشّيْخْ - رَحمَه الله - 
إلى أَنَهَا لا تنسخ؛ إِذْ 
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ذهب 6 إلى وار کول الزَّانِي بالكتاب ‏ ر 
فنسخ بالرّجِم للمحصن؛ لِأنَهُ عَلَبْمِ السَّلّام رجم ماعزاً 


1 لما ات السشّنة تنسخ 
(1/190) 


فبالكتاب أولى؛ مِتَال ذَلِكَ: نسخ النَّوَجّه إلى 
لكق عن تيت الق قَإِنَّهُ عَلَبْهِ السَلَام صلى إِلَبْهِ 
تحوا من سَبْعَة عشر شهراء فقأمره الله ی 
بالتوجه شطر الْمَسْجِد الْحَرَام؛ ,, 

تهيه عَلَنْهِ الشلام عن زتارة القثورء نة أ مرهم - بعد 
ل - بالزيارة؛ وَقَالَ: (إِنّهَا تذ كم الا 
وَأما نسخ الآحاد بالآحاد فَجَايْز - أيِضا د 


بمثلة: 
وَإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى 
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وَإِتّمَا لم نتكلم فِي الْمُتوّاتر والآحادء لأن الْكَلَام يَأْتِي 
في بابهما - إن شَاءَ الله تَعَالَى -. 1 

وَقَوله: " لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة, ' فيه نطرء إلأن 
ارت أن تكون ناسخة للكتات كما - سيق - قي رجحم 


وَكَدَا قَوله تَعَالَى: (كتب عَلَيْكُم إذا حضر أحدكم 
الْمَؤت إن ترك خيرا الْوصيّة) [الََقَرَة الآيّة: 0 
شاءَ أوضى من مَاله وَإِن يشما ترك؛ إذا لا حرح. 
وَالمراد بالسنة الناسخة للكتاب: السّنة المتواترة. 
بخِلّاف آحَاد السّنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب 
قطعئة: وَكَدَا السشنة ‏ المتواترة, وا ينسخان بآحاد 
السّنة؛ لأنَّهُ مظنون» والظني لا يكون تَاسِخا للقطعي 
وَالله أعلم. 
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[نعارض التُصُوص] 


قَالّ: (فصل: في التَعَارُض. إذا تعارض نطقان فَلَا 
يَخْلُو: [إمَا] أن يَكوتا عَامِيْنِء أو خاصين, أو أحدهمًا 
عَاماء والآخر خَاضّاء أو كل وَاحِد مِنْهُمَا عَاما من وَجه 
وخاضا من وجه) : 


أقول: لما فرع من بَيَان النسخ لَعَه وَاصْطلاحا 
لآإن النطقين من الكتابء أو الشنة إذا E‏ 
مِنْهُمَا عرض لنظيره بالمخالفة فلا يَخْلُو: " أ 2ك 
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وجه ا من وجه ". 

هَهَذِهِ سِثّة أقسّام الكآام عَلَيْهَا مفصلا إن شاءً 
الله تَعَالَى. 

[تعارض العامين» وتعارض الخاصين] 


قَالَ: (قإِن كَانَا عَامِيْنِ» وأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع. 
وإلا: يتقف فيهمًا إن لم يعلم التاريخ فإن علم 
التأريخ فينْسَخ المُتَقَدّم بالمتأخرء وَكَذَلِكَ إن كاتا 
أقُول: هدا شرُوع في بَيَان القسمَيْن من ا 
فالعامان: إن أمكن الجمع بينهمَا: جمع؛ لِأَنَهُ أولى من 
إِلْعَاء أحدهمًا كَقَوَلِه عَلَيْهِ السَلام: شق الود الذين 
يشْهدُوبَ قبل أن نشف نهدوا) 4 وهال مرة أخرّى: 
(خير الشهود: الذين شهدّوا قبل أن يستشهدوا) 
فقحمل الأول على المبادر بهاء 
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وَهُوَ يعلم أن المَشؤود لَهُ عَالم بها فَهَذَا حرّام. ‏ _ 
بخِلاف من بَادر؛ ليعلم صَاحبهاء ليتوصل لحقه» فَهَدَا 


حتنيسن . 5 

إن لم يُمكن الجمع بين مين كَقَوْلِه تعالى: (وَأن 
تجموا 2 ¿ الأَحْتَيْنٍ) اء ء الأئة: 3 فَهَدَا لفظ 
عم التكاج والملك: قَوَ جَبَ الِتّوَفُف. 


وها لما سيل عُنْمَانَ ٠‏ عن الجمع بين الْأَخْتَئِن > بملك 
اليمن: توقف وقال: أحَلنْهُمَا اة Es‏ آبَة. 
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ثمَّ أجمعت الْعلمَاء على عُمُومه في الْوَطْء وَالتُكَاحَم 
دون الملك أي: لا يجمع بينهمًا إذا كَاتَنَا عيْده يملك أن 
يطأهماء بل إذا وطيء إِخْدَاهمًا: حرمت الْأَخْرَي إلى 
أن ترُول الْمَوْطُوءَة عَن ملكه, وَكَدَلِكَ لا يجوز أن 
يجمع بينهمًا بنكاح وَاحِدء بل لَهُ أن يجمع بَينهمًا 
بالملك. 

إن لم يُمكن الجمع؛ وَلَا الحمل على أحدهماء لكِن 
علم اا کان الثاني تاسِخا للأول» كَمَا سبق في 
عدّة الوَفَاة. والله أعلم. 

وَأما قوله: " وَكَدَلِكَ إذا كاتا ,خاصين " أي: وَكَدَلِكَ إذا 
كَانَ التّطّق خاصين وأمكن الجمع بينهمًا: جمع لأنَهُ 
أولى من إلعَاء أحدهمًا كَمَا - سبق - في العامين, 
وَذَْلِكَ َا روى عَنهَ عَلَيْه السّآام " آنه توا وغسل 


رجلبْه وقي 
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روابَة ر ش عَلَيْهُمَا ااا ع الكو 
ن لم يُمكن الجمع, وعلم التارِيخ: كَانَ الاي تاسخا 
للأول كما سبق من النهي عن زيارة الفُبُورء ثمَّ أذن 
فِي زيارتها. 
وإن لم يُمكن الجمع. وَلَا علم التاريخ: : وجب التَوَفّف 
كِمَا انه عَلَيْهِ السّلام لما سيْلٌ عَن مَا يحل للرجل من 
الحائض, ققال: (مَا قوق الإزار) وَفِي روايّة: (اصنعوا 


5 0 : 
قذهب جمَاعَة إلى الأول؛ اخْيتَاطًاء' 
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o‏ طا 


وَآخَرُونَ إلى النَّانِي؛ لأن الأضل: الْإبَاحَة عِنْد الإطلًا 


= 


والتعارضء ليدل ليل على التّخريمء والله أعلم. 


[الحكم إذا تعارض العام مَعَ الْحَاص» وَإذا كَانَ كل 
مِنَمِمَا خاكا من وجه وعاما من اخر] 


قَالَ: (وإن كَانَ أحدهمًا خَاصّاء والآخر عَاما: فيخص 
العام بالخاص» وَإن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا حَاضا من 
وجه وعاماً من وَجه: فيخص عمو عَمُوم كل وَاحِد بخصّوص 


الآخر) . 
أقُول: لما فرع رمن بيان القسمَيْن من التّعازض: شرع 
في الأقسام الأربَعة: 


أحدها: إذا ورد لديل عَاما كَقَولِه عَلَيْهِ السَلَام:ٍ (فِيمَا 
سقت الْسَمَاء العشر) فَهَذَا عَام فِي الْقَلِيل والكثير. 
وَالثّاني: قؤله عَلَيْهِ السّلام: (لَيْسَ فِيمَا دون حَمْسَة 
اوسق صَدّقَة) . 
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قَهَذَا مقارض للأول لَكِن ورد للخصوص فحمل الْعَام 
عَلَْيْهِ: وَجعلت الرّكآ )3 في خمسشة اوسنت فصّاعداء ولم 
نَجْعَل في أقل من ذَلِكَ. 

وَالثَّالِث: العام من وجه وَالْخَاص من وجه كَقَوَْلِهِ عَلَيْهِ 
الِسّلَام: (إذا كان المَاء فُلتئن لم يحمل خبناً) فقظاهره 
الْعُْمُوم؛ لابه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَعَرّض لتغيره, ولا 
لغيره: وخص من وجه آخر وَهُّوَ: تقفييده با 

والرّايع: العام من وَجِهء وَالْخَاص من آخر فَوْله عَلَيْهِ 
السَّلَام: (المَاء طهور لا بُنجسة إلا مَا غير طعمهء أو 
ربجو او لونه) فظاهره: العم ؛ لأثة عَلَيْهِ السشّآام لم 
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وحمل عَمُوم الثَّانِيء وَهَوَ: " طهَارَة المَاء " على 
خصّوص الأول EE‏ القلتان ' . 
قظهر: أن المَاء إذا بلغ قُلََيْنِ لم ينجس إلا بالتغيرء 


وَمَا تغير تنجس سَوّاء قل» أو كثر, والله أعلم. 
5 تعريف الإجماع, وبَيَان حجيته] 


قَالَ: (و [أما] الْإِجْمَاع: [ف] اتّقَاق عَلَمَاء أهل الْعَضر 
على حكم اِلْحَادِنّة, ونعني بالعلماء: الْقُفَهَاءِ و [نعني] 
بالحادثة: الحادتّة الشْرعِيّة, وَإِجَمَاٍَ هذه الأمة ٠‏ حكة: 
دون عَيرهَا؛ لقؤلم عَلَيْهِ السَّلام: " لا تمع أمتِي 
على الضلالة» والشزع ورد بعصمة هذه TE‏ 
أقُول: لما فرغ من بيان الثنسخ: شرع و فِي تيان 
الْإِجْمَاع وَهُوَ: الْبَاب الْحَادِي عشرء الْإِجْمَاع في اللّعَة: 
الْعَزْم والاتفاق, يُقَال: " أجمع إلقَؤم " أي: عزمواء 
5-8 وَمِله وله تَعَالَى: : ل قَأَجْمِعُوا أمركم ) 

ئس الآيّة: 71] وَفِي الاضطلاح: اناق عُلَمَاء أهل 
از على حكم شَرْعِي. 
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فقوله: " اثقاق العلمّاء ". ليخرج العوام؛ إذ لَبْسُوا من 
أهل ول الؤقوف على فول کل EF‏ 


وقوله: " عَلَمَاء الْعَضر " ليخرج من بعدهّ؛ لأنهم إذا 
اح و جُتمعُوا في العضر الْوَاحِد على حكم لا يضر من 
خالفهم بعده. 
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المُتكلمين والنحويينت وغيرهم. 

المُرَاد بالفقهاء: المجتهدون المستنبطون الْأَحْكَام 
الشّرْعِنَّة بالأدلة. 

بحلاف من نعل عذهية عن كيرة» كإنة لمرمكن نهم 
وَقَوله: 7 إِجِمَاع هذه الأمة حجة " إلى آخِره؛ ليخرج 
غيرها كاليهود وَالتضَارَ ری. ؛ قإن إِجْمَاعهم لتس بحجة. 


وَإِنَّمَا كَانَ إِجْمَاعَ هذه الأمة حجَّة؛ لعدم إِمْكّان اثقاق 
التاطلء وَلِهَدَا كَانَ السّلف يشددون التنكير على 
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مُخَالف الْإِجْمَاعَ والله أعلم. _ 
[حجية إحْمَّاع المُجْتهدين مُطلقًاء وهل يشترط 
القرَاض العَضر] 


قَالَ: (وَالِْجْمَاع حكّة على إِلْعَضر النَّانِيء وَأي عصر 
كَإنَ» وَلا يشترط الْقِرَاض. الْعَضر على الصّحِيحء فَإن 
قُلْنَا: انْقِرَاض الْعَضر شرط: قيغتبر قول من ولڍ في 
حياتهم» وتفقه؛ وَضَارَ من أهل الاحتهادء وَلَهُم أن 
برجعوا, عن ذلك) , 

أقول: يُشِير إلى أت إِجْمَاعِ العضر الأول حكّة في 
الْعَضر النّانِي. 

وَكَذًا: إِجْمّاع كل عصر حجّة لمن يعدهم إلى الأبد. 
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خلاقا للظاهرية فلم يثبتوا الِْجْمَاع إلا للصحابة - 
- وَلِهَذَا قَالَ: " وَأي عصر كَانَ ". 
مل يشترط لانعقاد [إِجْمَاع] العضر النَّانِي انْقِرّاض 


صحح الشيّخ - رَحمه الله - وَجَمَاعَة: أنه لا يشترط 
انقراضهم؛ لأَنّهُ عَلَيْهِ السَّلَامم شهد لَهُم بالعصمة من 
غير تخصيص وَقت دون وَّقت. 
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ووذهب أو بكر بن, فورك وَغيره إلى اشيَرَاط 
انقراضهم؛ لأنَهُ يلزم مِنْهُ رُجُوع بعض من اثفق مَعَهم 
ما جري لعلي رضي الله عَنة - وافقهم فِي عدم بيع 
اقات الأؤلادء ثمّ - بعد ذَلِك - رأى بيعهنٌ, قال كك 
عَبَيْدَة السَلمَانِي 
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رَأبك في الْجَمَاعَة أحب إِلَبَْلإمن رابك حدق قد 
0 اشْيَرَاط انقراضهمء وَإِلا: لم بجز لَه الُّوع 
وخرق الْإِجَمَاع. 
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وَالأَصَح: الأول؛ لآن الانقراض لو كَانَ شرطا: لأمتنع 

حُصُول الْإِجْمَاع؛ لإمكان أن يرجع بَعضهم, 

ورد قول من اشستدلٌ بقول عَلَىَ ب: أن الْإِجْماع_ 

مُنْعَقد على عدم ميع أم اا الولّد. وَل يلتفتواً إلى أي 
رَأي وَاحِد؛ إِذْ لا تأثير لَهُ في خرق الْإِجْمَاع. 

[الِْجْمَاعَ السكوتي وحجية قول الصَحَابِي] 


قال: : (وَالإِجْمَاع ريصح بقؤلهم: وفعلهم» وَبقول 
التغض»؛ وَفعل الَبَعْض وانتشار ذلك وسكوت البَاقِينَ 
عَنهُ؛ وَقَول الوَاڃد من الصّحَابَة لَيْسَ بحجّة على 
الجَدِيد وَفِي القديم حجّة) . 

أقُول: عَايَة مَا فِيهِ: أن الإجماع ينعقد المي 
ينقد د بأة الهم 

عُلَمَاء الْعَصر إذا ا إلى E e‏ 
الآخرونَ, أو إلى فعلء وانتشر ذلك القؤل ا 

وسكت البَاقُونَ من غير إنكار: كان إِجْمَاعًا فغل 6 
راضون مه » وَلِِذا قيده بالانتشار. 
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وان لم ينتشر: فَلَيْسَ بإِجْمَاع؛ لاحْتِمَال دُهُول الْبَغْض 


اما قول الواحد من الصَحَابَة: [ف] لَيْسَ يحجَّة فِي 
الحَديد؛ لجَوّاز الخطأ عَلَبْهِ 
وذهب انق حنيقة إلى انه - حِجّة. 

وَلِهَدَا قدر جعل رد الآبق بِأَرْبَعِينَ درهما لأثر ابن 


S0 


مسعو د . 


وقد فَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (أَضصْحابي كَالتُجُوم بِأَيّهِمْ 
افتديتم اهْتَدَيْتُمْ) وَهَذا 
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دَليل على وجوت الأخذ يقول کل وَاحجد منهم. 
وبه قَالَ إلشافعي في القدِيم والله أعلم. 
[تغريف الْحَبَرء» وأقسامهء وتعريف الْمُتَوَاتر] 


قالَ: (وأما الْأَحْبَار: فَالْحَبَر: مَا يدخلهُ الصذق والكذب, 
وَهُوَ يَنْقَسِم إلى: 
احادء ومتواتر» لا شيع ارا ما وجب ا ٠‏ وَهُوَ: أن 


OEE‏ 1 سَماعء لا عن ا و 

أمُول: لما فرغ من بَيَان الْإِجْمَاع: شرع في بيَان 
الْأَجِبَارء وَهُوَ الْبَاب الثاني عشر. 

وَالأخبار هِيَ: طريق : توت السشنة الشريقة إِلَينا. 
وقد اختلقُو! فِي رسم الْخَبَر: - قذهب جماعَّة إلى 
عدم رسع إِذ الرسم للتعريف» وَالحَبَدِ مَعْرْوفَ 
بتفسه؛ 


ت 
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إِدْ كل واد من الْعْقَلَاء يفرق بين " قَامَ زيد " وَين 
قم يَا زيد " فهَڏا ظاهر من غير رسم. ‏ 

وذهب الشيخ - رَحمّه الله - إلى رسمه بِأنَّهُ [ما] , يدخلة 
الصذق والكذب. 1 
وَفِيه نظر؛ أَنْهُمَا توعان للْحََرء وَهُوَ جنس لَهاء وَلَا 
يجوز تَعْرِيف الجثس بالنوع؛ لأن التّوْعِ لا يعرف إلا 


با 
دفه تكلن آخن : أن الْعَبَر قد لا يختمل الْكَذِب 0 
كقۈل القَائل” ıı‏ الله رَبِنَا " و راع اد ني + -+خ 11 ıı‏ الثاد 


حارة "ر وما أشبه ذلك مِمَا لا يختمل الْكَذب. " 
ومن الْأَخْبَار مَا لا يكون إلا كذبا كَقَوْل الكقار: " اتخذ 
الله ولدا " أو " صاحبا " | و " ثالث تلائة " تَعَالَى الله 


عن دلك, و " الْجُرْء أعظم من الكل " فَهَدَا لم 
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يحمل الصذق البَنَّةَ. 
وقوله: " وَهْوَ يَنْقَسِم إلى آَحَاد ومتواتر " ورسم 
إِلمُتوَاتر يمَا يُوجب العلم يَقِينا من غير ظنء وَلِهَدَا 
أَشَارَ إلى حَقيقة الثّوَائر بقوله: وَهُوَ أن يروي جمَاعَة 
لا تقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عَن جِمَاعة ِ 

ثلهم - أيْضا - وَكَذَلِكَ دَإئِماٍ فَمَتَى خلت طبقة من 
الطبّقات لم يكن متواترا؛ لأن التَّوَاثر: تواصل a‏ 
بعد شَيْء من غير انحصار عددء بل إذا أَقَادَ الحَبَد 
العلم قينا علم كَمَال عدد 
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٠ الوائر.‎ 

منهم من قَالَ؟ أَزْتَعَة ت ؛ نهم أكثر صاب الشهادة. 
(ويعثنا منهم انی عشر فا [الْمَائِدَةَ الايّة: 12] . 
وَمِنْهُم من قَالَ: سَبْعُون؛ لقَوْلِهٍ تَعَالى: ( وَاخْتَارَ 
مُوسَى قومه سبعين رجلا) [الأغراف الآبَة: 155[ 
ومنهم من قال: تلائمائّة وَثَلَائَة عشر رجلا كأصحاب 


بدر. 
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والظًاهر: َا سىق . 

وَقَوله: ,عن مُساهدة أو سماع " يشير إلى ر شرط 
التّوَائر المُفيد للعلم: أن ينهي المخبرون إلى المخبر 
عَنهُ بمشإهدة لفعله, أو سَماع لقؤله مَعَ تضديق ما 
سَمِعُوةٌ: أو شاهدو .o‏ 

فلو حصل لَهُم ذَلِكَ مِنْهُ بظَنٌّ أو اجْتَهَاد من أنفسهم: 
لم يفد العلم؛ التطرق الطنون اله فيخرج عَن 
التّواثر والله أعلم. 

[خبر الآحادء تعريفه, تعريف اقساد والمرسل» حجية 
الممُزسل] 


قال: (والآحاد: الذي وجب الْعَمَل: وَلَا وچب العلم, 
وينقسم إِلَى قسمَيّن: مُسند» ومرسل» فَالمُسْتَدُ: م 
انُصل إسْتاده, والمرسل: مَا لم يتّصل إِسْتادم فَإن 
كَانَ من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة فلن بحكةه إلا 
ر اسل فحت نن المت ١‏ 
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فَإِنْهَا فتشت فوجدت مسنده» والعنعنة تدخل على 

إِلإِسْتاد) . 

أفُول: لما فرع من أخبار إلتوائر: شرع [فِي] حبار 

الآحاد, ورسم إلآحاد ب: الذي يُوجب العَمَلء, و 

0 العلم؛ لأن خبر الآحاد ظثي؛ لتطرق 9 إلى 
د 

وَالِمرَاد بالآحاد: مَا لم يبلعُوا رُنْبَة الثّوَائر 

لا أن يروي وَاحجد عن وَاحِد 7 لو روى خمسشة عن 


6 


ختمسة وَلم تتواتره أو 
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کان آجاداً. 

وَإِنَّمَا أوجَيْنَا الْعَمَل به؛ اقتداءاً بأَصْحَابهِ - رَضِي الله 
عَنْهُم -؛ لأنهم كَانُوا إذا اختلفوا في وَاقعَة رجِعُوا إلى 
قول احاد الصّحَابَة, ولم ینکر تعضهم على بعص » 
وَلِهَدَا أُوجَبْنَا الْعَمَل بالآحاد: - 

فَإِنَّهُم رجِعُوا إِلَى الغسْل من الْوَطء من غير إِئْرَال 
بقول عَايِشة, ‏ وقي 
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تؤريث الحدة بقول الخغية: وَمُحَمُد بن مسلمة. 
غير ذلِك. 
)1/216( 


تم سدم الأختار [الآحادية] إِلَى قسمَيْن: " مُسْند " و 
ورسم المسند ب 1 م اتصل إستاده. 

وَالْمرَاد بالاتصال: أن يروي شخص عَن شخص إلى 
الم عَنهُ يما ل: " اشد الْخَبر إلى فلان: إذا تلقاة 


بخلاف الْمُرُْسلء وَهُوَ: إذا قال التَابِعِئٌ: قَالَ رشول 
آلله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ولم يذكر من سمعه مِنْهُ 
من الصَّحَاتَة؛ إِذْ التَابعِنَ: لم يسمع من التّبي [صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم] شَيّنا. 

وَكَدَا من لم يسم من روى عَنهُ فَهَذَا لَيْسَ ب 
لعدم ايّضَاله. 


قفو 
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اما عَرَاسِيل الضّحَابَة فحجة. 
وَهُوَ: ن يخبر من غير تعر غنة» سَوَاء کان 
التَبي [صلى الله عَلَيُهِ وسلم] ۽ أو ضکایی مثله, لأن 
فِي الْعَالِب لا يروي الصَّحَابِئٌ إلا مَا سَمعه من مثله, 
من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] . 
مَرَاسِيل غير الضَّحَابَة: قذهب الشافعي إلى أَنَهَا 
بحجّة؛ لن 


(1/218) 


إهمال الرّاوي الْإسْتاد دال على ضعفه. 
ذهب أبُو حنيقة وَمَالك إلى أنه حكّة؛ لِأَنَهُ مَا حذفه 
إلا تَرْكِيّة لقائله. 


وربا يذكر الشّيْح؛ لعدم التَرُكِيَة 
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ت انى اة > دعقم الله تعالى > فاسل 


سعىعد. 


U 
قؤله: " والعنعنة تدء‎ 
الرّاوي " عن فلان ' فن قران ني حه‎ 
لن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإزْسَالء بل إن كَانَ‎ 
الَّذِي رو يُمكن لقاه: فَهُوَ مُسْندء إلا إذاً كَانَ‎ 


َا 
الڙّاوي مد ن يروي عن رجل صّعِيف 

َر مور يتوهمة على الشامع. فَهذا لم يکن مر سلاء 5 
مُسْندّاء ولم يقبل والله أعلم. 
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[روايّة غير الصَّحَابِىٌ] 


قَالَ: (وإذا قرا السََيْخْ يجوز أن يفول الرّاوي: " 
حَدئَْيِي " و " أخبرني "» وَإن قَرَأْ هُوَ على الشَيّخ: 
فَيَقُول: " أخبرني " وَلَا تَقول: " حَدثنيء وَإن جازم 
الشيْخ من غير قِرَاءَة قيَقُول الرّاوي: " أجازني "و 
' أخبرني إِجَارَة ". 
أقول: لما فرع من بَيَان الْأَحْبَار وأقسامه: شرع في 
بيان كَيْفيّة | بمَا يرويه عن شَيّخه: 
الشَيْخ إذا قرأ عَلَبْهِ كله أن يَقُول: "حى "و 

ا ل لت 

د 


وَإذا قَرَأ هو على شيخه» وَالشَيْخ ساكت» قيَقُول: 9 
" فقط؛ 
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الشْيْخ: وَلا هُوَ: و: قَلَا يجوز إلا " اجار نی" 
إِجَارَة ". 

وَفِيهِ ليل على جَوَاز رِوَاتَة الحَدِيث إِجَارَة عِنْد 
الْمُتَأَجّْرِينَ 1 


لأن سكوته إِفْرَإِرِ لَهُ فِيمَا بجع عند 
E‏ 


ذهب قوم إلى عدم جَوَازها؛ لِأَنَهَا لم تكن قفي الصّدّر 
الأول. وَالِله ‏ أعلم. 
[تغريف الْقيّاس» وَذكر أقسامه] 


قَالَ: (وَأما القيّاس: قَهُو رد القَرْع إلى الأضل في 
الحكم بعلة تجمعهماء »وهو يَنْقَسم َة تقشم الى تَلائة أقسّام: 
قياس علة» قياس د لالة» وَقِيَاسَ متقعه )1 : 
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اسل لياس و في اللّعَة: التَقْدِيرء يُقَال: " قست 
الوب بالذراع " إذا قدرته به 
وقد رسم القاس برسوم] ‏ _ > 

ظهرها عند الشَّيْخْ: " رد الْقَرْءِ إلى الل في الحكم 
بعلة EE‏ 1 1 
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ا REE‏ ع و " عله ينها ٠"‏ ليحكم 
على الْفَرْعِ يما حكم على الأصْل. 

مثاله: بيع الحِنْطة بِمِثْلِهَا مُتفاضلا حَرَامَا EEE‏ 
للخديث. فقسنا عَلَبْها بيع الذرة يِمِئْلِهَا مُتَقَاضلا؛ لأن 
العلة في تحريم التَفَاضصُل في الأضل هُوَ: الطّغم, 
وَهُوَ مَوْجُود فِي الذرة» قحكم على الذرة [ب] هَا حكم 
على الاضصل؛ لعلة بينههًا. 

وَهَذَا دليل ظاهر على وجوب الْعَمَل بِالْقِيَاس. 
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وبه قَالَ جُمْههُور أهل اِشنة. 

وَذهب قوم إلى عدم الْعَمَل به. 

وبه قَالَ داؤد الظاهرئٰ۔ 

مُتَمَسّكِينَ بقوله تَعَالَى: ما فرطنا فِي الكتاب من 


شَيّء ) [الْأَنعَام الآيّة: 8 وَبِقَوْلِهِ تعالى: قدو 
إلى الله وَالرَسبول) [النسَاء الآيّة: 9 ] وَبِعَوَا! 

تَعَالَى: ايت يمن يمحي ب اه 
الآتّة: 36 
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قول: من الأدلة ب الْعَمَل بِالْقِيَاسٍ فَؤله 
تَعَالَى [فاعتبروا يَ أولي الْأَبْصَار) ا ر ألآيَة: 2] 
فإن الاعتبار مشتق من العيور» وهو الْمُجَاورَة من 
شىء إلى آخرء وَهَذا عين القيّاس؛ أنه مَجَاورَة 
الحكم من الأضل إِلَي القزع. 

وَمِنْهَا: قضّة معاذء امف موسّی حبيبن أرسلهما 
قاضيين إِلَى اليمن قال: 
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لهما: (بمَ تقضيان؟) قَالَا: بكِتاب الله» قَالَ: (قإن لم 
تجداه؟) قالَا: (يسنة رَسُولٍ الله - تَعَالَى -) قال: (قإن 
لم تجداه؟) قالا: (نجتهد رَأيتا) فأقرهما على ذَلِك. 
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وَمِنْهَا: إِجْمَاعَ الضَّحَابَة على عدم الإثكار على من 
فعله في زمنهم كاختلافهم في تَوْرِيث 

والأكدرية, ومن قَالَ لزوجته: أت [عَليْ] حرام فَكل 
8 ذهب إلى قيّاسه» وَعمل به» وَلم يُنكر غيره 


¬ 
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وَمِنْهَا العقل دال علي وجوب الْعَمَل بِالْفِيّاسء وَذَلِكَ 
أن الحكم إذا تعلق بالأضل: كَانَ تعلقه بالفرع أولى. 
قَهَذِهِ أدِلة من الكتاب, وَالشنة, وَالِْجْمَاع» والعقل 
[بَيَان أقسّام القيّاس] 


قَالَ: (فَقِيَاسٍ العلّة: ما كانت العلة في فوحتة: 
وَقِيَاس الدّلالة هُوَ: الاسْتَذلال يأحد النظيرين على 
الآخر وَهُوَ: أن تكون الْعلّة دَالَةَ على الحكم, وَلَا تكون 


موجہ 
أقُول: لما قسم القياس تَلَاتة إقسام - إِجْمَالا - شرع 
فِي تفصيلهء فَبَدَأْ بقِيَاس العلة؛ لِأَنَّهَا أعظم أرزكان. 

القيّاس. 

وَغَايَة مُرَاد الشَّيْحَ - رَحمه الله -: أن الْعلَّة الْمَوْجُودَة 
E‏ ؛ إذا لا يحسن 
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مټاله: قَوْلهِ تعالى: (فَلَا تقل لهما أ وَلَا تنهرهما) 
[الْإِسْرَاء اء الآبة: 3 فَهَدَا التُخريم للإكرام لهماء 
فقسنا على التأفيف الصّرزْب؛ ! لا يحسن تحكريم 
التأفيف وَإِبَاحَة الصّرْب. 

وَكَذدَا قيس على الرَّا اللواط. لأن, العلّة فِي الأَضْل: 
(الايلاج في فرح محرم»؛ وهي مَوْجُودَة في اللواط. 
وَكَِذَا قيس على تهيه عَلَيْهِ السّلام عن العوراء في 
الأضْجية: العمياء؛ لِأنَّهَا أَسْوَأ مِنْهَا؛ إِذْ لا يحسين النّهي 
عَن العوراء, والاتاحة فِي العمياء مَعَ وجود العلة 
فيههًا و وَهة " ال 

وَأما قاس الدلالة حوب الرّكَاة في مَال الصّبي؛ 
قيّاسا على مَال البَالِغ؛ 
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قإن الْعلّة الجامعة تينهمًا: دفع حَاجَة الْقَقيو بِجُرْء من 
الال النامي. 


5ا قريت -اثضا- من القاس الأول: 

وَلِهَذَا بعض العلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاجِدَ!؛ لأن الفرق 
تينهمَا حَفِي وَهُوَ الحكمء قد يجوز في العقل [أن مَال 
الضّبي لا تجب] فيه الرّكاة بِهَذِهِ العلة» بل بعلة أَخْرَى. 
و [لهِذا قال ]- رَحمّه الله - أن تكون الْعلَةٍ دَالّةَ على 
الحكم [وَلَا تكون مُوجِبَة أي] : مقتضية للحكم؛ لجَوّاز 
خلوها عَنِهُ. 

بخِلاف [القيّاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا. 
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وأما قتاس الشبهء وَهُوَ: تردد الْقَرع بين أصلين - كَمَا 
ذكر الشَّيْخَ رَحمّه الله - يأحق بأكثرهما شبها. 

[متاله: " کعبد] قتل عمدا " فضمانه مَتَرَدْد بين 
اصلين فَهَقَْ, ' صَمَان الإنسَان " 0 صَمَان اليَهَائِم 
فرجح الشافيي إلحافة بالبهائم, لكثرة ن شبههٍ 
بالبهائم,ر دون الأخرار؛ لكونه يبَاعه وَيَوقف: ويَورث: 
وَصَمان أَجْرَايْهِ با 5 

وذهب ابن علية إلى إلحَاقه بالأحرار؛ تَعْلِيبَا للصورة. 
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ومنع القاضي بُو بكر قياس السّته مُطلقًا لعدم تمام 
الشبّه بين الأصّل وَإلفرع. 

ورد هذا القؤل ب: أنه لا يشترط تسَاوي الْأَوؤصَاف 
تِينهمّاء بل إذا وجد الشّْبَهِ بِوَجّه: كفى. وَالله أعلم. 


قَالَ: (ومن تيرط الْفَرْع: أن يكون مناسباً للأضل, 

mea‏ أن يكون تابنا بدليل مُتَفقٍ عَلَيْهِ 
تبن الخكةلين) 

أفُول: لما فرغ من تغريف الْقيّاسء وتقسيمه: شرع 

فِي بيان أزكانه وَهُوَ: ا الفزع " و " الأضضل 
و " العلّة " و " الحكم " ققال 

TLE‏ ل م ام 
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فيقاس عليه الآأرز؛ لَنَهُ مُتاسب للاصّل في الطعم, 


لاء ولا معنى؛ ومن شروط الحكم: أن 

يكون مثل العلة في التَفي والإتبات. وَالعلة هي 

إالجالبة للحكم» والحكم هُوَ: المجلوب لِلعِلَةِ) . 
لمارفرغ 


أقول: رمن ت القزع والأضل: شرع في 
تغريف العلّة وَالحكم فَقَالَ: من شَرطها: الاطراد فِي 
لاتها أي: لا تختص بِبَعْض الصّورءه دون 
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بعض» بل تكون مطردة في الْجَمِيعء وَلَا تنتقض لفظا 


قيل: لم تطرد لأنَّهَا تَنْتَقِض لفظا وَهُوَ: عدم قتل 
الْوَالِد بولده. أجيب ب: أن الامْتِتَاعمن القثل إِنَمَا هُوَ 


كمَا أن يمتنع إذا كَانَ مُسْتَحقَة صبي إلى البلوغ 
ولا نقول: سقط وجوب الْقَثْل يعَدَم الاشتيقاءء, وَإِنّمَا 
تاشر الاشتيفاء؛ لجَانع کان فى تد کے وَهَوَ: 
الضّبي فَكَانَت العلّة مطردة. 

وَإجْترز بقوله: " وَلَا معنى " كَمَا لو تعلق الحكم . 
بالأصلٍ لمعنى: ذلك الْمَعْنى قد يُوجد 9 e‏ ولا 
بتيعة الحكم, كَمَا يُقَال: " إِنَّمَا جعلت الرَكاة 


= 


الأنْمَّان دفعا لحَاحة الْفَقِيرَ ". 


قَيُقَال: تنتقض هذه الْعلَّة بالجواهر؛ لأنّهُ قد يحصل 
دفع الحاجة يِإيجَاب الرَّكّاة فِيهاء مَعَ أنه لا رَكَاة فِيها. 
قعلم أن العلّة لا بُد أن تكون مطردة فِي جَمِيع 
أنواعهاء 

وَقَولهِ - فِي الحكم -: " شّرطه: " أن يكون مثل الْعلَّة 
في التّفي وَالإِنْبَات " واضح؛ لِأَنّهُ تابع لها فَإن 
وجدت: وحده وإِن انتفت: انتقى: فهو مساو لها في 
الوُجُوب والعدم. 
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وقوله: " وَالْعلَّةَ هِيَ: الجالبة للّحكم " زيَادَة إِيضَاح 
لاتباع د الْعلّة في الْوْجُود والعدم, لَأَنّهَا إذا 
وجدت: وحد فكاتت جالىة لذ وَهَقَ مجلوب لَهَا. والله 
أعلم. 7 

[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء] 


قَالَ: (وَأملِ الحظر وَالِيَاءَ حَة: قهن الاس من يَقول: 
إن أصل الأشْيَاء على الحظر إلا مَا أباحتم الشريعة. 
قإن لم يُوچد في الشريعة مَا يدل على 000 
ام 4 “ کپ الاس 


الشُرعِي). 
أقَول: لما قرغ چن تان القيّاس: شرع في بَيَان 
الْبَيَان الحظر وَالْإِبَاحَة وَهُوَ الْبَاب الراب عشرء وَكَاَا 
تان فى الأضل كالناسخ والمنسوخ» وَإِتّمَا جمع 
ينها هناك ۶ إ؛ لأن الكلام مُتَعَلقٍ بهما - مَعَا - 
فتردد تينهمًا؛ لأن الْعلمَاء قد اخختلفو! في أصل 
الْأْشْبَاء قبل ورود | بحله, أو حرمته» هَل تحمل 
على الْإِبَاحَة, أو الْحَرَام أو التَّوَقَف؟ 
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الشافِينّة, ال ا إلى الإِبَاحَة؛ لأَنَّهُ تعَالَى 


خلق الْلَّشْبَاءِ لأجلناء ولأغراضناء وَمَا كَانَ لنا قَهُوَ 
مباح؛ لأنَهُ ة لم يَتَرَنْبِ عَلَيْهِ مفسدة؛ ولا صَرَر على 
مَالكهء وَهُوَ الله - تَعَالَى -؛ قِيَّاسا على الشاهد, وَهُوَ 
الِانْتَفَاع بالاستظلال بجدار الْغَيْر والاقتباس من ناره؛ 
إذ لا صَّرّر على مَالِكهَا. فَكَذَا هتا. 

وَذهب ابن ایی هِرَيَرَة من الشَافيئّة, وَتعض الشيعة 
ومعتزلة 
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بَعْدَاد إِلَى الْجُرْمَة, لأن التَصَرّف في ملك الْعَبْر بِعَبْر 

إذنه قبيح؛ لأن الْأْسْيَاء - كلها - ملك الْبَارِي - - ڪال 
قَلَا يجوز لأحد أن يتتاول پيا حَتَى يرد الشّرْع به كَمَا 
هُو في الشّاهد في جق الْمَخْلُّوق. 

وذهي أبُو الحسن الْأَشْعَرِيٌ وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي إِلَى 
التّوَقف من غير تخريم, وَلَا إباحة قبل و ورود الشرّع. 
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وَقَوله: " اسْيِضحاب الخال "إلى آخره يشير إلى 
دَليل يرجع إِلَيْه عند عدم الدّليل الشرزعِئى: وَهَوَ 
اشتصحاب الأضل الثابت كع لو قيل هَل [يُوجد] ضصَلَاة 
وَإجِبَة رَائْدَة على 1 8 

قلتا: لا؛ لعدم الدّليل عي بالرائِدِ. فَوَجَبَ 
التَّمَسّكَ بالأصّلٍ: والله أعلم. 

[التَعَارْض وَالتَرْجيح] 


قَالَ: (وأما. الْأَدِلّه قيقدم الْجَلِىْ على الحّفي» , 
والموجب للعلم على الْمُوجب للظن, وَالْقِيَاس الجَلِيٌ 
على [القيّاس] الحفيء فَإِن وجد في التّطق ما يُغير 
ا وإلا: استصحب الْخَال) . 

قول: لما فرغ من الحظر وَالْإبَاحَة: شرع في كَيْفَيّة 
eae‏ الأدلة وَهُوَ: الْبَاب الْخَامسَ عشرء فَأشَارَ 
رَحمَّه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على الْمُجْتَهد: 
قدم الجَلِث على الْخَفي كَروَايَة عَايِْشَة - رَضِي الله 
عَنْهَا -: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغشل) ثمّ 


قَالَت: فعلته أنا وَرَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم]- ETE‏ 
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فَهَذِهِ مُقَدّمَة على رِوايّة أبي هُرَيْرَة جين روى: (المَاء 
من المّاء) ؛ لأآن أزوّاجه أعلم بهذا من الِرّجَال. 

وَكَذَا يقدم الدّلِيل المُوجب للعلم ا المُوجب للظن 
كالدليل من الكتابء والسنة المتواترة على الآحاد؛ 
فَإن ستنه الآحادية لا تفيد إلا ظناء فَكَانَ الدّليل 
القطعي مقدما على الظني. 

وَكَذَا يقدم دليل الثطق على دليل القيَإس؛ لابه 

أقوى؛ . قإن الدّليل إذا ورد من الكتابء أو السنة 1 
على القيّاس؛ إلا إذا دل القاس على الخضوص فإ 
مقدم َكَمَا سبق من حمل الْعُمُوم على الخضوض 
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وَكَدَا يقدم الْقِيَاس الْجَلِيّ علي القاس الْحَفي. 
تأمل كقياس العلة مقدم على قِيَاس الشته, كم 
سبق: أن قياس الشيّه أخفى مِنَهر 0 

كد يقدم القيّاس الذي توافق عِلََّ أصله أصولاً 

كثيرَة على مَا توافق أصولاً قليلة. 0 

وَأما قَوْله - رَحمّه الله -: " قإن وجد في التّطق مَا 

غير الأضلء وَإِلَا: فيستصحب الخال " [ف] فيه ا 
نَهُ قيد اسْيِضحاب الخال يعَدَم وجود التُطق - ققط 

-, بل لا يجوز اسْتِصْحاب الْحَال إلا عِنْد عدم وجود 

التُطق والفهم وَالْقِيَاس والله أعلم 
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[شَرُوط المُفتِي. e‏ 


أصلا [i]‏ ا كامل الْأدِلّة في 


الاجتهاد, عَارِفَا بَا يحتاج اله في [استنباط] الأخكام 
من تخو ولغةء وَمَعَرقة الزجال. فسني الآتات 
إلْوَاردة في الأخكام ‏ وَالْأَحْيَاد الواردة فِيها) . 
أقول: لما فرغ من بَيَان الأدلة: شرع في في تان شرزوط 
المُفتِي, CYT‏ الاب السّادورس عشرء ٠‏ فَقَالَ: "من 
شزوط, الْمُعْتِي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعاً ". 
أما المُفْتِي: فَهُوَ اسم قاعل في أفتى يُفْتِي: إذا بين 
الحق عند السّوّال. 8 


لزم الور لکن يم بحب أن یکون عَالِها بالأصول als‏ 
الخصوص من | لكتاب وَالسنة المُتَعَلْقَة بالأخكام دون 
المواعظ, والقصص, > وَأْمُور الْآخِرَن؛ فَإِن الْمُفْتِي لا 
يفتفر إلى مغرقتها, بل يفتقر إلى معرقة التّصُوص؛ 
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الظّاهر والمأول: والناسخ_والمنسوخ» وَغير ذَلِك. 

وَلَا يشترط أن يكون حَافِظًا لكتاب الله ٠‏ يد 

ل LL‏ 
مواقعها. 

وَلَا [بد] لَه من حم القيئّاس وأنواعه؛ ليميز مَا 

وَلَارئْد أن يكون عَالما بالفروع» وهي مسَائِل آحَاد 

نتعلق بها الأخكام؛ إِذ لا ا کون الأخكام - 

كلها - بالتواترء بل قد يحكم بالآحاد في بعض الصُّور؛ 

فَإِن عليا - رَضِي الله عَنهُ - أخذ بقول المفداد - ققط 

- في تحّاسة المَذي وعدم وحوب الغسشل. 
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أن يكون عالما بخِلاف الْعلمَاء من الصّحَابَة وَالتَابِعِينَء 
ومن بعدهم. 

ولا يشترط معرقة الخلاف ټين الْأَئِمَة الْذَرَبَعَة. بل أن 
يكون عالما بمذهب من الْأرْبَعة ليفتي عَلَيّْهِ ويقلده. 


بخلاف الْمُحْتَهد الْمُطلق فَذَلِكَ لا يجوز لَه تفلِيد غَيره, 


بخِلاف اله القفتى. 1 1 
وان يكون كامل الأدلّة, أي: : صَحِيح الدّهْن بَصِير العقل 
بِحَيْث لا يتشواش إذراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها؛ 
ليوثئق بقوله» وَلا يتهم. 
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ويختمل أنه أَرَاد بكامل الْأدلّة مَا يذكرةُ - بعد - مِنَا 

يتاج إِلَبْهِ في [استنباط] الأخكام من النّحُوء واللغة, 

إلى آخره: فيعلم من النَّحُو والتصريفب مَا يحْتاج - 

فقط - لا غوامضه وشواهده: ومن اللْعَمَ م تَدَعُو 

الحاجة الله من آيّات الأخكام التي في الكتاب 
والسنة. 

وَلَا بد من معرقة إِلرّجَال؛ ليَأَحُد بروَايّة العذل؛, دون 

الْمَحْرُوح, لکن لو أخذ. من الصَّحِيحَيْنِ: جَارَ الاقتِصَار 

عَلَيْهُمَاٍ من غير معرقة رجالهما. 

وَلَا بد أن يكون عَالِما بتفسير الآيَات وَالْأَخْبَار الْوَارِدَة 

في الأخكام؛ ليتمَكن بالإفتاء مِنْهَا وَالله أعلم. 

[هَا نشترط في المستفتي] 


قال: (ومن شَرط المستفتي: أن كوت عن أهل 
التفليد, فيقلد المُفتِي في القَنوقّى, 
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ليس للعالم أن يفلد وَقيل: يُقَلّد) . 

قول: لما فرغ من بَيَان الْمُفْتِي: شرع فِي بيان 
فقوله: " من شرط المستفتي: أن يكون من أهل 

التَقلِيد " اخيّراز عَمّن اجتمعت فيه شَرَائْط الاجَتقاد, 

قلا بجوز ل أن لد 

بخِلّاف العقاميٌ قيجوز لَهُ آن يَأُخُد دينه من غيره؛ ؛ إذا 

لو كلف الاس - كلهم -[بالاجتهاد] : لبطلت انو 

بسَتب اشتغالهم بأدوات الِاجِتهاد. 

وَقَوله: " فيقلد الْمُفْتِي "بد يشير إلي متشالتين: 

إِخداهمًا: انه لا يجوز للعامي ي أن بُقلد كل أحدء بل 

لمن يكون أهلا للتقليد, 
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ل ويتحملها الْمُفْتِي. 
وَلثابية: نه لا يجوز أن يُفَلد الْعَالم بِمُجَرّد فعله؛ 
لإِختِمَال أن يكون ترخص فيه: ولك بآن يرى العام 
الْعَالم يفعل شَيْيًاء قَلَا يقلده فِيهِء بل يشأل عَنهُ: إن 
أفتاه به جَارَ وَإِلَا: وا 

وَقَوله: " وقيل: يُقَلْد " يُشِير إِلَى أن الْعَالم يجوز لَهُ 
التُقلِيد فِيمَا أشكل عَلَيْهِ. 

وبه قال أخمد بن حَنْبَل. وَإسحاق بن رَاهوَيهء 
وسُفيّان 
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البُوْرئ 
والاول: أظهر لابه مُكَلّف بالثنظر والا س ست لال. والله 
اعلم 
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[تغريف التفلِيد] 
قال: ا قو : قبول قول 0 من غيو ‏ حجّةر 


ر ندري من اتن قال فإن فلا اه عله السلا م کان 
يَقُول بِالْقِيَاسِ فقيجوز أن يُسمى قؤله عَلَيْهِ الام 


تقليدا) . 

أفُول: لما قرخ من تتان الْمُْيِيِ والمستفتي: شرع 
كم سمه نج نه قول المستفني قول القفيى من" 
غير ذكر ليل 


ثمَّ قَالَ: " فعلى هدا " أي: فعلى هدا التّغريف يُسمى 
قبُول قؤله عَلَيْهِ البتّيلام تقليداً؛ لِأْنهُ لم آلسّآام رَبمَا 
أخذ بِالاحْتَهَادٍ في الأمُور تارّة» وبالوحي أَخْرَى. 
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وَبهدًا قال جُمْههُور الشَافِعِيّة. 1 
ومنع آخَرُونَ وَقالوا: لا يجوز لَهُ الاختهاد؛ لِأَنَهُ مَا كَانَ 
نطق عي الو ان هو إلا وحي توحى» قعلم أنه 
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قلم يكن قول قؤله تقليداً؛ إذ لم يكن عن اجُيقاد 


وَلِهَدَا قَال: وَمِنههُم من قال: هُوَ قبُول قول الْقَائِل, 
ولا تڏري من اين قال» وقد علمتا من ين قال» وَهَوَ 
القخي. 

فعلى هذا التّغرِيف لا يُسمى قبُول فَؤله عَلَيْهِ السَّلام 
تقليداًء وَالله أعلم. 


[حَقيقة الاجْتهاد. وَمَسْألَة تصويب الْمُخْتهد] 


قَالَ: (وَأما الِاجِتقاد: هو بذل الوسيع في بُلوغ 

الْعَرَضء فالمجتهد إن كان كامل الأدلة [فِي الاجْيَهَاد] 
ن اجتهد في الْفُرُوعِ وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِء وَإن اجُتهد 
وَأَخْطأ له أجر وَاحِدء وَمِنْهُم من قال: كل مُجُتَهد فِي 

الفزوع مُصيب) . 

أقُول: لما فرغ من بتان رسم التقليد: ا د 

ققوله: " بذل | وسة في لو العرض "أف فِي 

إذرَاك الأخكام الشَرْعئّة. 
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الاج ل اللا و 7 2 عَلَيْهِ 
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وَمِنْهُم من قَال: كل مُجُتَهد مُصيب. 

وَهَذَا صَعيف؛ لِاجْتِمَاعَ النقيضين في مَسْألَة وَاحِدَة 
وهما: الثفي: وَالإِنْبَات قبل الاجتقاد, بل لل بد أن 
يكون الْمُصِيب وَاحِدَاء إذْ لا يجوز أن تكون الْمَسْألة 
الوَاحِدّة منفية نَابتَة. وَالله أ 


[قول كل مَجُتهد مُصِيب في الْأصُول لا يجوز] 


قَالَ: (وَلَا يجوز أن يُقَال: كل مُجْتَهد فِي الأول 
مُصيب؛ لأن ذلك يُوَدّي إلى تصويب أهل الضّلالة من 
التَصَارَى وَالْمَجُوسء وَالكفار aE‏ 

أفول: لما فرغ من بَيَان جَوَاز الِاجتهاد في المسائِل 
الغرو عبةد يتىرع في بيان عدم الاجتقّاد في المسائِل 
الأَصُولِيّة؛ لِأَنَّهَا اعتقاديه 
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وَلَو جَارَ الاَجْيِهاد فِيها لَأدّى إِلَى تصويب من أخطَاً من 
الملل كول الِتَّضصَارَى بالصليبء وَالْمَجُوس بالظلمة 
والنور لخلق الْعَالِم» والكافرين الفحالفين في 
التَوْحِيدِء وَبَعنه عَلَيْهِ السّلام, المتحدية القائِلين بِعَدَ 


وَهَدَا بتاطلء تَعَالَى الله عَمَا يَقُولُونَ علوا كبيرا. 
وَنقل عَن عبيد, الله بن الحسن الْعَنْبَري: جَوَاز 
الاجيقاد في الأ ت E‏ 

والظاهر من إطلاقه [إنّه] أَرَادَ الخلاف الْوَاقِعِ تين 
أجل القبْلّة كالخلاف الْوَاقِع بين الأشعرية في تُبُوتَ 
الأفْعَال لله تَعَالى عند الأشعرية دون المُعْتزلة. 
ورؤيته تَعَالَى قفي الْآخِرَة, وَعير ذلك. فهو جَايْز عنة» 
وَقَال: هم معذورون» لانة قصد وا تعظيمه تقالى: 
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والحق: مَا سبق؛ لان الملل - أَيْضا - مَا قصدُوا - 
بزعمهم - إلا الحق وتعظيمه تَعَالَى. 


وَالدَلِيل على بطلان مَا قَالَ: إِنْكَارِ الصَّحَابَة على 
المبتدعة, والقدرية» والخوارجء ولم ينكروا عَمَّنٍ 
حالف بَعضهم بَعْضًا في الفرُوع وَالِلِه اعا وَالحَمْد 
لله وحده] [وَصلى الله على سید الأوّلين والآخرين 
مُحَمّد وعلى آله وصَحبه أجُمَعِينَء وَسلم تَسْلِيمًا دَائِما 
إلى يَوْمِ الدين» يَوْم يقوم النّاس لرب العالمين] . 
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